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  ملخص
ل عدم الملاحقة والمسآلة عن يعلم القاضي أنه ليس بمعصوم عن الخطأ أثناء قيامه بعمله، وبالرغم من ذلك يفض

 الامتناع عن العمل الذي يزاوله، أو أن هذه إلى التي يسببها للآخرين، وحجته أن وقوفه هذا الموقف يدفعه الأضرار

ن القاضي لا يفضل  القرارات، ومن شأنه ذلك التأثير على مرفق القضاء، لأاتخاذ التردد في إلىالملاحقة ستدفعه 

  . يكون شخصيا مستفيداً منهأنل دون الدفاع عن نفسه في عم

 المحاكمات المدنية عن تنظيم أصول عند صدور قانون استقلال القضاء وقانون الأردنيأمام سكوت المشرع 

 خاصة بهذه المخاصمة، والتشدد إجراءات نتمنى عليه القيام بتنظيمه من خلال وضع فإنناالمخاصمة المدنية للقضاة، 

وليؤدي رسالته المقدسة على خير وجه، . ها، حتى لا يتهيب القاضي من التصرف والحكمفي الحالات التي يسأل عن

  .وحتى يأمن ظلم الناس وسؤ قصد بعضهم ومن اتخاذ هذه الدعوى كوسيلة للتشهير به ومن تدخل السلطان

وجود لأحد منا  القانون لأنه لا لأحكام نخضع جميعاً أن بهذا النظام فغاياتنا الأخذونحن عندما نتبنى ضرورة 

خارج سياج المسؤولية، فالقاضي عندما يقوم بعمله نجده يباشر واجبا عليه ولا يتمتع بحق أو ميزة منحه إياها 

  . القانون

 على المحكمة عدم تأجيل الدعوى لمدة تزيد عن خمسة عشر الأردني المحاكمات المدنية أصولأوجب قانون 

حد الخصوم، ولا يجوز لها حجز القضية للحكم لمدة تزيد أ إلىحد يرجع  من مرة لسبب والأكثريوما، وألا تؤجلها 

عن ثلاثين يوماً، على أن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الجزاء الذي يترتب على القاضي عندما يخل بهذه 

  ؟ . وغيرهاالإجراءات

 و الكرامة أو اللياقة يعد  القاضي بواجباته الوظيفية وكل عمل يمس الشرف أإخلال نأقانون استقلال على نص

خطأ يعاقب عليه تأديبياً، ويعاقب تأديبياً متى آخر في البت في الدعاوى، أو ميز بين المتقاضين أو أفشى سر 

  . المداولة
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Abstract 

Reflections on Jordanian Legal system 
That organizes Civilians prosecuting the Judge: A comparative Study  

 
The Judge already knows that he is not infallible while performing his job tasks. Nevertheless, 

he does not like to be prosecuted and impeached regarding the damages he mny cause to others. The 
judge claims that putting him in such a situation (impeachment) prevents him from performing his 
job, and that this may make him hesitant when it comes to making judgments. This may also affect 
the judge's position, as he does not favor defending himself concerning an action unless he 
personally benefits from it. In response to the Jordanian legislator's passiveness upon the issuance 
of the Independence of Courts Law, and the Civil Procedures Rules Law, regarding civilly 
prosecuting the judge. And thus, we wish that the legislator regulate this issue by putting forth 
certain procedures for this prosecution, and being strict in the cases regarding which the judge shall 
be questioned, so that the judge shall not be hesitant when it comes to making judgments. 
Furthecmore,  the judge can perform his job in the best possible way, being in safety regarding 
some people's doubts since they use this issue as a pretext to defame and dispraise the judge. Our 
purpose, when we point out to the significance of taking this argument into consideration, is to 
show that we all are subject to the rule of law, as none of us is void of responsibility. The judge 
when performing his job, for instance, is doing a duty he is held responsible for; though, he does 
not enjoy rights or privileges given to him by the law. The Civil Procedures Rules Law stipulates 
that the court shall not postpone a trial to a period that exceeds (15) days, nor shall it postpone a 
trial more than once due to the same reason concerning one of the disputing parties. The court is not 
also entitled to suspend a case for judgment more than (30) days. Yet, the obvious question to be 
raised in this respect is "what is the penalty that shall be imposed on the judge once he violates 
these  provisions of law?" The Independence of Courts Law stipulates that the judge's negligence in 
his job tasks, or behavior in a way that reflects lack of honor, dignity, or tactfulness is a misdeed 
that entails a disciplinary action. be imposed upon the judge, too, if he delays making a judgment, 
discriminates between the disputing parties, or reveals the secrets of negotiations.  
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  مقدمة

  : اختيارهوأسبابأهمية البحث 

 يخشى من الملاحقة لأنه، الأردن يتردد الشخص كثيراً في الحديث عن الشأن القضائي في 

. الجزائية بناء على طلب النيابة العامة إذا ارتأت تحريك الشكوى في حال التعرض لهذا الموضوع

 من بعض  جامعياًأستاذاًياً أو  كان محامإنعلاوة على الحرج الذي يتعرض له الكاتب خصوصا 

 إذا الآخر بالكتابة، وانتصار بعضهم للبعض لأعمالهم من التعرض ونيستاءالقضاة الذين نجدهم 

 القانونية التي تتصدى الأبحاث انعدام الأردنقدمت دعوى أو شكوى ضد أحد زملائهم، لهذا نجد في 

ونضيف .  القضائية التي تتعرض لهاحكامالألمسؤولية القضاة المدنية وجواز مخاصمتهم، وانعدام 

 وقانون أصول المحاكمات المدنية سكتا عن تنظيم هذا النظام الأردنيأن قانون استقلال القضاء 

 الأردنيالقانوني، على خلاف بعض القوانين العربية التي نظمته وهو ما نتمنى على المشرع 

اب خطأ، فالقاضي في اجتهاده معرض للصوالتعرض له لإيماننا جميعاً أننا لسنا بمعصومين عن ال

ن أخطأ فله أجر واحد، وبالرغم من ذلك كله يفضل القاضي عدم والخطأ، فإن أصاب فله أجران وإ

لة عن الأضرار التي يسببها أثناء عمله للآخرين رغم علمه بخطأه، وحجته في ذلك ءالملاحقة والمسا

مل الذي يزاوله، أو أنه سيتردد في اتخاذ القرارات،  الامتناع عن العإلىأن وقوفه هذا الموقف يدفعه 

على أن هذا لا يعني القول بعدم جواز ضمان القاضي . وهذا من شأنه التأثير على مرفق القضاء

الأردني للأضرار التي يسببها للآخرين أثناء عمله وإنما يجب في نظرنا الرجوع إلى القواعد العامة 

. )١(ها يلزم الفاعل بضمان الضرر، حتى لو كان عديم التمييزفي المسؤولية التقصيرية، وبموجب

ونجد أساساً قانونياً نعتمد عليه في إلزام القاضي بضمان أضرار أفعاله أن الأردنيين أمام القانون 

، ويتدعم هذا الرأي بما تضمنته المادة الثانية من قانون )٢(سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات

  . )٣(القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"ضاء التي نصت على أن استقلال الق

نحن نخالف الرأي الذي يرى بعدم مسائلة القاضي عن الأضرار التي يسببها للآخرين ونعتقد و

لته وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية لا يحقق الضمان للعمل القضائي، لأن القاضي سيمتنع ءأن مسا

 العمل الذي يقوم به أو سيتردد في اتخاذ القرارات كما أشرنا، ومن ثم نرى ضرورة وجود نظام عن

 عمله بالغير، شأنه في ذلك شأن الطبيب أو أثناء يتولى تنظيم مخاصمته متى أضر أردنيقانوني 

                                                  
  .الأردني من القانون المدني ٢٥٦ استناداً للمادة )١(

لفوا فـي    القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اخت          أمامالأردنيون  " من الدستور التي نصت على أن        ٦ استناداً للمادة    )٢(

  ". العرق أو اللغة أو الدين

 من الجريدة الرسمية رقـم      ١٢٧٩ة   المنشور على الصفح   ٢٠٠١ لسنة   ١٥من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم       ) ٣( استناداً للمادة    )٣(

  ".القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" التي نصت على أن ٨/٣/٢٠٠١ تاريخ ٤٤٨٠
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ولم  متى خالفوا قواعد الفن أفعالهم أو المهندس فهؤلاء جميعاً يسألون عن ضمان أضرار المحامي

 أثناء علمهم أصوليتخذوا الحذر والاحتياطات الضرورية لمنع وقوع الضرر ولم يتقيدوا بقواعد 

 خاصة بمخاصمة القضاة، والتشدد في الحالات التي إجراءاتعملهم، على أننا نعتقد بضرورة وضع 

من يسأل عنها حتى لا يتهيب من التصرف والحكم وليؤدي رسالته المقدسة على خير وجه ليأمن 

 وسوء قصدهم ومن تدخل السلطان، ومن اتخاذ هذه الدعوى كوسيلة للتشهير به، لهذا الأشخاصظلم 

علاوة على أن . نص المشرع على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

 في ، ويجب احترامه ليتحقق الاستقرار)١(الحكم متى اكتسب الدرجة القطعية يعد حجة على الكافة

 سيؤدي إلى زعزعة أبوابه فتح باب مخاصمة القضاة على أنومما لا شك فيه . )٢( القانونيةالأوضاع

  .)٣( القطعية وهي ليست غايتنا من هذا البحث لعدم جواز الاجتهاد في مورد النصالأحكامالثقة في 

لتـي   ا الأخطـاء  لمسؤولية القضاة عـن      الأردنيلسؤال الذي يطرح نفسه هل تعرض المشرع        ا

 أمام بالضمان؟ وإلزامهم بالنفي، فنسأل هل يجوز مخاصمتهم       الإجابةيرتكبونها أثناء عملهم؟ إذا كانت      

 المحاكمات المدنية عن التعـرض      أصول في قانون استقلال القضاء وقانون       الأردنيسكوت المشرع   

 ـ         الأضرار القضاة بضمان    إلزاملجواز    الأبحـاث دام   التي يسببونها للغير أثناء عملهـم، وأمـام انع

، فقد ارتأيت أن أتولاه بالبحث آخـذين        أهميته من   على الرغم القانونية التي حجمت عن التصدي له       

 والذي يشكل في نظرنا     ،بعين الاعتبار أن التهجم على جهازنا القضائي ليست غاياتنا من هذا البحث           

ود نظـام قـانوني يحـدد       أمام عدم وج  .  الذي يسعى إلى إحقاق العدل بين المتخاصمين       الأمنالملاذ  

مسؤولية القضاة المدنية وجواز مخاصمتهم، وعدم وجود أية أبحاث متخصصة تعالج هذا الموضوع             

 وضمن مؤلفاته العامة لم يتعرض لقواعد هذه المخاصمة، لهـذا           الأردني الفقه   أن، حتى   الأردنفي  

 بعض المقترحات   يالأردنللمشرع   على هذا الموضوع وأن أقدم       الأضواءكله ارتأيت أن أسلط     

 بعض الدول العربية خصوصاً قانون المرافعـات        بأنظمةأرى الآخذ بها مستعينا     والتوصيات التي   

  .المصري الذي نظم هذه الدعوى

 مباحث على النحو وأربعةارتأيت أن أعالج هذا الموضوع من خلال مدخل تمهيدي : خطة البحث

  :الآتي

                                                  
 احمـد أبـو    راجع....". الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه         " من قانون البينات على أن       ٤١/١  نصت المادة  )١(

  ).٢( هامش ٦٨ ص ٥٣نشأة المعارف الإسكندرية فقرة  م١٩٨٦ سنة ١٤ت المدنية والتجارية طالوفا المرافعا

 بأن الحكم الصادر عن محكمة التمييز متى كان قطعيا فهو لا يقبل أي              ٢٠٢ وهذا ما تضمنه قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة           )٢(

ة التمييز بأي طريق من طـرق       لا يجوز الطعن في أحكام محكم     "لقانون   من ذات ا   ٢٠٤/١ونص في المادة    . اعتراض أو مراجعة أخرى   

  "الطعن

   .من القانون المدني الأردني) ٢( راجع المادة )٣(
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  .وتطورها التاريخي ماهية دعوى المخاصمة -:المدخل التمهيدي

  . القضاة المشمولين بالمخاصمة وطبيعة دعوى المخاصمة-:الأولالمبحث 

  .  مخاصمة القضاةأسباب -:المبحث الثاني

  . إجراءات دعوى المخاصمة-: الثالثالمبحث

  .الفصل في دعوى المخاصمة:  الرابعالمبحث

  المدخل التمهيدي

  ماهية دعوى المخاصمة وتطورها التاريخي

دعوى مسؤولية القضاة مدنيا تطورا تشريعيا فبينما نجد بعض القوانين قد حصرتها في شهدت 

في حين بعضها الآخر قد سكت عن .  لجواز هذه المخاصمةأخرى أسبابا إضافة معينة، ثم أسباب

 أعالج في هذا المدخل التطور التاريخي لهذه المسؤولية، ثم أن، لهذا ارتأيت )١(تنظيم هذه الدعوى

  : في هذا المدخل على مطلبينأبحاثناوعليه تتوزع . المقصود بهذه الدعوى ونطاقهانبين 

  . التطور التاريخي لمسؤولية القضاة مدنياً:المطلب الأول

  . تعريف دعوى المخاصمة ونطاقها:المطلب الثاني

  المطلب الأول

  التطور التاريخي لمسؤولية القضاة مدنياً

   -: تباعاً على النحو التاليوالأردن في فرنسا ومصر سأتولى عرض مخاصمة القاضي مدنياً

 فقد تعرض لـدعوى المخاصـمة فـي         ١٨٠٦ الصادر سنة    فبالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي   

 العدالـة،   وإنكار حالاتها في الغش، والتدليس، والغدر،       ٥٠٥وحصرت المادة   ). ٥١٦-٥٠٥(المواد  

 مـن قـانون     ٥٠٥ المـادة    ٧/٢/١٩٣٣بتـاريخ   وأضاف المشرع   . والحالات التي يجيزها القانون   

ويـشير  . ٥٠٥ حالات المخاصمة التي نصت عليها المادة        إلىالمرافعات حالة الخطأ المهني الجسيم      

الواقع العملي أن القاضي لا يلزم بالتعويض المادي إلا إذا ارتكب غشا أو تدليسا، وأما الخطـأ فـلا           

  .يستوجب مسؤوليته حتى لو كان جسيماً

                                                  
 ففي انجلترا القضاة معفون من المسؤولية المدنية أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم القضائية حتى لو وقعت منهم عمدا وبدون سبب معقول                    )١(

لأنه يفترض دائماً أن أحكام هذه المحكمة قـد         . لمحكمة العليا غير مسؤولين عن أعمالهم التي تقع خارج اختصاصهم         وقضاة ا .  راجح أو

أما قضاء المحكمة الدنيا فهم مسؤولون عن أعمالهم القـضائية          . صدرت في نطاق اختصاصها، ولا توجد محكمة تبث في تلك المسؤولية          

د حسن الزبيدي ضمانات القاضـي فـي   ـراجع محم.  تلك التي تجاوزوا فيها اختصاصهاا أوـاق اختصاصهـالتي تقع منهم خارج نط  

طبعـة دار التـأليف     اري م ـي والتج ـون القضاء المدن  ـادئ قان ـد نور شحاته مب   ـ محم .٧٧ ص   ١ ط ١٩٨٥اق دراسة مقارنة    رـالع

مسؤوليتهم إلى أن النظام المتبع في  عدم – ٢٢٢ – ٢٢١، ص ١٢٩مرجع سابق، فقرة  – شحاته ويبرر. "٢٢٢ –٢٢١ص ١٩٨٩طبعة 

  ".  يثير حولهم شبهة الوقوع في الخطأأنتعينهم لا يمكن 
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 دعوى التعـويض    وأصبحت فألغى نظام مخاصمة القضاة،      ١٩٧٢/ ٦ /٥لمشرع بتاريخ   تدخل ا 

 المسؤولة عن تعويض المتضررين عن أخطائهم، مع حقها فـي           لأنها تقام ضد الدولة،     أخطائهمعن  

 وإنكـار الرجوع عليهم بهذه التعويضات، على أن هذه المسؤولية لا تقوم إلا عند الخطـأ الجـسيم                 

 الرجوع على الدولة متى اخطأ القاضي شخـصيا،         ٨/١/١٩٧٩ بتاريخ    للمتضرر زأجاثم  .  العدالة

  .  الدائرة المدنية لمحكمة النقضأمام ترفع دعوى الرجوع أنعلى 

 والأهلي ٦٥٤ نجده في المادة     ١٨٧٥ الصادر عام    وبالنسبة لقانون المرافعات المختلط المصري    

المخاصـمة بـالغش، والتـدليس والغـدر،        ، قد حصرا حالات     ٧٤٦ في المادة    ١٨٨٣الصادر عام   

  . التي نص عليها القانونالأخرى والأحوالوالسكوت عن الحق، 

 أسـباب  حالـة الخطـأ الجـسيم الـى          ١٩٤٩ قانون المرافعات المصري الصادر عام       أضاف

  . ١٩٦٨ لسنة ١٣وأبقى المشرع هذه الحالة في قانون المرافعات رقم . المخاصمة

يمكن حصر القوانين التي يمكـن أن تتعـرض لجـواز           :  في الأردن  وبالنسبة للوضع القانوني  

 المحاكمات المدنيـة وقـانون اسـتقلال القـضاء          أصول بقانون   الأردنمخاصمة القاضي مدنيا في     

  :والقانون المدني

 لـسنة   ٢٤ المعدل للقـانون رقـم       ٢٠٠١ لسنة   ١٤ المحاكمات المدنية رقم     أصولسكت قانون   

  .اة مدنياً عن تنظيم مخاصمة القض١٩٨٨

خـصص المـشرع     :٢٠٠١ لسنة   ١٥ وتعديلاته رقم    الأردنيوبالنسبة لقانون استقلال القضاء     

 بنـاء   أو للرئيس من تلقاء نفـسه       فأجاز. الفصل السادس من هذا القانون لعرض المحاكمة والتأديب       

 أواجبات   كل ما يقع منه مخالفا لو      إلىعلى تنسيب رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً          

قر فـي غيـر حـالات التلـبس         وأ. )١(ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري      . مقتضى وظيفته 

 من المجلس، وأما في     إذنبالجريمة بعدم جواز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على             

 المجلـس فـي   إلى الأمر يرفع أن توقيفه   أوحالة التلبس فعلى النائب العام عند القبض على القاضي          

ي شكوى جزائية   انون المذكور ملاحقة القاضي على أ     ومنع الق . )٢( وعشرين ساعة التالية   الأربعمدة  

قـر   وأ .)٣( من المجلس  بإذن في أثناء قيامه بها إلا       أو بسببها أو ناتجة عنها      أو وظيفته   بأعمالتتعلق  

 تلك الشكوى بعد انتهـاء      المشرع أنه إذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن           

  .  )٤(خدمته

                                                  
  .٢٨ استناداً للمادة )١(

  .أ/٢٩ استناداً للمادة )٢(

   .١/ب/٢٩ استناداً للمادة )٣(
  . ٤/ب/٢٩ استناداً للمادة )٤(
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 ١٧

يتضح مدى الحصانة التي منحها قانون استقلال القضاء للقاضي في باب الملاحقـة الجزائيـة،               

 وظيفته أو بسببها أو ناتجة عنها أو أثناء قيامـه           بأعمالفمنع ملاحقته عن أي شكوى جزائية تتعلق        

س حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عنها        وأقر أنه إذا قرر المجل    . )١( من المجلس  بإذنبها إلا   

 إجـراءات  المشرع في القانون المذكور سكت بدوره عـن تنظـيم            أنعلى  . حتى بعد انتهاء خدمته   

  . مخاصمة القاضي مدنيا

 التـي   الإضـرار  يتحمل القاضي مسؤولية     أن يجب في نظرنا     :الأردنيوبالنسبة للقانون المدني    

، ولا يوجد أحد خارج سياج المسؤولية، علاوة        )٢(نه لا أحد فوق القانون    يلحقها بالغير أثناء عمله، لأ    

على أن القاضي عندما يباشر عمله نجده يقوم بواجب عليه، ومن ثم يجب أن يسأل عـن تـصرفاته      

 ينظم قواعد مسؤوليته المدنيـة وفقـاً للقواعـد          الأردن عدم وجود نص في      أمام عمله   أثناءالضارة  

وتتبع في حقـه    ". )٣(شأن الموظف العام الذين يسأل عن أعماله الضارة بالغير        العامة، شأنه في ذلك     

 يضع نظاما خاصا لهذه     أن الأردنيونحن نتمنى على المشرع     .  المحاكمات المدنية  أصول إجراءات

 تختلف عن القواعد العامة     إجرائية، وخضوع مخاصمته لقواعد     أسبابهاالمسؤولية، عن طريق حصر     

لته عن كل فعل قد يصدر عنه فـي المنازعـة           ونتمنى عليه أن تشمل مساء    . دنية الم الإجراءاتفي  

  .)٤(المنظورة أمامه، متى تحققت أحد أسباب مخاصمته
  

  المطلب الثاني

  تعريف دعوى المخاصمة ونطاقها 

الدعوى التي يرفعها المختصم في الحالات المحددة حصراً "تعرف دعوى المخاصمة بأنها   

 جسيماً يطالبه فيها بالتعويض عما ناله إخلالاقاضي المختصم الذي أخل بواجبه في القانون على ال

 القرار أوويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم .  القرار الذي صدرأومن ضرر نتيجة الحكم 

                                                  
  ). نائبا للرئيـس( رئيـس محكمـة العـدل العليـا -رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من أ" والمجلس يتألف من )١(

  . وأقدم قاضيين في محكمة التمييز-ج.   رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز-   ب

  . الأمين العام للوزارة-و.   أقدم مفتشي المحاكم النظامية-هـ.   رؤساء محاكم الاستئناف-    د

  . من قانون استقلال القضاء الأردني) ٤( للمادة استناداً".  رئيس محكمة بداية عمان-    ز

ان عليهم في قضائهم    القضاة مستقلون لا سلط   "على أن   ) ٣(انون فنص في المادة      اقر قانون استقلال القضاء الأردني خضوع القضاة للق        )٢(

  ". لغير القانون

 مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة دار وائل للنشر،  علي خطار شطناوي راجع من القانون المدني الأردني٢٦٣ استناداً للمادة )٣(

  .٢٠٠٨ الأردن ط -عمان 

 احمد هندي قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي والاختصاص والدعوى دار الجامعة الجديدة للنشر                راجع في هذا المعنى    )٤(

   .١٠١ ص ١٩٩٥ط 
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 من أصليدعوى ترفع بطلب  "بأنهاوتعرف . )١(كنتيجة حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من خطأ

وتعرف . )٢(" التي بينها القانونالأسبابالقاضي أو على عضو النيابة لسبب من احد الخصوم على 

 في امتناعه عن أو الجسيم بمقتضيات النزاهة في حكمه بالإخلال احد الخصوم للقاضي اتهام" بأنها 

 دعوى يرفعها المتقاضي على القاضي لمطالبته بجبر الضرر الذي أصابه من أنهاوقيل . )٣(الحكم

  . )٤( خاصةإجراءاتقتضى خطأ خاص نص عليه المشرع وعلى هدى قضائه بم

  :الآتييتبين أن معرفة نطاق هذه الدعوى يقتضي منا بيان 

 لا يصلح كل خطأ ارتكبه القاضي أثناء قيامه بالوظيفة سببا للمخاصمة حتى لو ألحق هذا الخطأ -١ 

فهذا الفعل ليس سببا  الخصوم أحد جارحة بحق بألفاظكأن يتلفظ القاضي . ضررا بالغير

   .)٥(لدعوى المخاصمة المدنية

 أما.  يقع الخطأ من القاضي أثناء الوظيفة أو بمناسبتها حتى يصلح سببا للمخاصمةأن يشترط -٢ 

  .)٦( كان خارجا عن نطاقها فيتعرض لدعوى الضمان كغيره من الأشخاصإذا

د المنصوص عليها في القانون  يجب إتباع الإجراءات الخاصة بمخاصمة القضاة لأن القواع-٣

  .)٧(المدني غير مطبقة

  المبحث الأول

  القضاة المشمولين بالمخاصمة وطبيعة دعوى المخاصمة

د ارتأينا أن نحـدد القـضاة       أمام سكوت المشرع الأردني عن تنظيم مخاصمة القاضي مدنياً، فق         

الدعوى، والذي يتوقف تحديده    ن لنظامها المقترح، ثم تحديد القانون الذي يجب أن ينظم هذه            الخاضعي

في نظرنا على بيان الغرض من هذه الدعوى، هل هو ضمان الضرر اللاحق بالمضرور من فعـل                 

                                                  
 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب كلية الحقـوق ط           ١ت في المواد المدنية والتجارية ج      راجع محمود طهماز، أصول المحاكما     )١(

محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي قواعد المرافعات في التـشريع المـصري والمقـارن              . ٩٥ – ٩٤ ص   ٦٧، فقرة   ١٩٦٥ – ١٩٦٤

  .١٧٣ ص ١٣١ فقرة ١٩٥٧المطبعة النموذجية ط 

 والتشريعات المكملة له، دار النهضة      ١٩٦٨ لسنة   ١٣عبد المنعم الشرقاوي، المرافعات المدنية والتجارية شرح القانون رقم          والي و  فتحي    راجع )٢(

جامعة ) ٥(الوجيز في أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ط            . أسعد المحاسني . ١٧٨ ص   ١١٥ فقرة   ١٩٧٧ – ١٩٧٦العربية ط   

  . ١٦٨ ص ١٩٦٢دمشق 

  .٧٤ ص ١٦٢ فقرة ١٩٦٦دار النهضة العربية بيروت ط ) المرافعات أو أصول المحاكمات المدنية( راجع احمد مسلم قانون القضاء المدني )٣(

  .١٢٤ دار الفكر العربي ص ١٩٨١ محمد محمود إبراهيم الوجيز في قانون المرافعات ط  راجع)٤(

 احمد هندي مرجع سابق فقـرة  ١٧٨ ص ١ي والي و الشرقاوي مرجع سابق هامش      فتح .٩٧ – ٩٥ ص   ٦٩  راجع طهماز مرجع سابق فقرة        )٥(

  .١٠٥ ص ٢٢

 فقـرة   ١٩٨١ التنظيم القضائي مطبعة البخاري ط       ١محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني ج      . ١٠٠ – ٩٩ ص   ٣١ احمد هندي فقرة      راجع )٦(

  . ١٢٨محمد محمود إبراهيم مرجع سابق ص . ٢٥٧ ص ١٥٣

  . ٩٧ – ٩٥ ص ٦٩از مرجع سابق فقرة  راجع طهم)٧(
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 ١٩

القاضي؟ أم بطلان الحكم الذي ترتب عليه الضرر؟ أم فرض جزاء تأديبي علي القاضي؟ وهذا كله                

  : على مطلبين في هذا المبحثيؤثر في تحديد طبيعة هذه الدعوى، وعليه تتوزع أبحاثنا

  . تحديد القضاة المشمولون بالمخاصمة:المطلب الأول

  . طبيعة دعوى المخاصمة:المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ن بالمخاصمةتحديد القضاة المشمولي

استقلال القضاء وبعضهم غيـر      لقانون    قضاة بعضهم خاضع   الأردنيباشر العمل القضائي في     
 أو  الأردنـي  تعديل قانون استقلال القـضاء       الأردنيشرع  ، ومن ثم نتمنى على الم     لأحكامه خاضع
 المحاكمات المدنية لتنظم من خلال أحد القانونين المخاصمة المدنيـة للقـضاة الآتـي               أصولقانون  
  :ذكرهم

   : القاضي-١
 من يعـود    بأنه، القاضي   )١(يـالأردناء  ـلال القض ـون استق ـة من قان  ـددت المادة الثاني  ـح

 ـ  ـه يشم ـوفق أحكام هذا القانون، وعلي    أمر تعيينه للمجلس      ـ ـل في نظ  ـ ـرنا نظ ة ـام المخاصم

الـصلح، والبدايـة،     قـضـاة :  كلا مــن   إصداره الأردنيرع  ـى على المش  ـذي نتمن ـالمدنية ال 

، وقـضاة محكمـة الجنايـات       )٤(، والعـدل العليـا    )٣(زـ والاستئناف والتميي  ،)٢(ةـومحكمة التسوي 

  ،)٥(الكبرى

                                                  
 مـن   ١ سندا للمـادة     ١٢٧٩ على الصفحة    ٤٤٨٠ عدد   ١٨/٣/٢٠٠١ الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية           ٢٠٠١ لسنة   )١(

ليـه لا   وع". المجلس القـضائي  " من ذات القانون    ) ٢(هذا من جهة ومن جهة أخرى يقصد بالمجلس وفقاً للمادة           . قانون استقلال القضاء  

يدخل وفقاً لمفهوم هذه المادة قضاة المحاكم العسكرية والشرطة ومحكمة أمن الدولة والمخابرات العامة وأعضاء هيئات التحكيم، لأنهم لا                   

يعينون بقرار من المجلس القضائي الأردني على النحو الذي سنوضحه في موضع لاحق من هذا البحث، علاوة على قضاة محكمة العدل               

قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلة استبعادنا لهاتين الهيئتين يعود في نظرنا لصعوبة وجود هيئة تنظر الـدعوى ضـدهم،                    العليا و 

  ). من هذا البحث١١لطفاً راجع  ص ( وعليه نتفق في الرأي مع بعض الفقه الذي نادى بهذا الاتجاه 

 مراعاة أن الأحكام الصادرة عن محكمة التسوية قطعية إذا كانت قيمة المدعى              وتعديلاته مع  ١٩٥٣ لسنة   ٤٠ راجع قانون التسوية رقم      )٢(

  .  من ذات القانون٣، ١٣١/٢به المدونة في جدول الحقوق لا تزيد على مائتي دينار سنداً للمادة 

 المحاكمـات المدنيـة      من قـانون أصـول     ١٩١/١سندا للمادة    (محكمة الاستئناف :  وتنظر هذه المحكمة بطعون الأحكام الصادرة عن       )٣(

 سندا ومحكمة امن الدولة الأردنـي ، )١٩٧٦ لسنة ٣٣ من قانون هذه المحكمة رقم ١٣سندا للمادة  (ومحكمة الجنايات الكبرى،  )الأردني

  .٢٠٠٤ لسنة ٢٢ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ٦ج من قانون محكمة أمن الدولة المعدل بموجب القانون رقم /ب/٩للمادة 

) ١٩٩٢ لـسنة    ١٢ من قانون محكمة العدل العليا رقـم         ٣سنداً للمادة   (عين قضاة هذه المحكمة بقرار من المجلس القضائي الأردني           وي )٤(

وأيضاً علـي خطـار شـطناوي       .  من قانون تشكيل المحاكم    ١٠/٣وراجع المادة   .  من قانونها  ١٠وتنظر في الطعون المحددة في المادة       

ونتمنى على المشرع أن يـشمل هـذا النظـام          . ٢٦٢ – ٢٦٠ الأردن ص    - مطبعة كنعان اربد     ١٩٩٥ القضاء الإداري الأردني طبعة   

راجع في النيابة الإدارية  شطناوي مرجع سابق        .  العدل العليا  ةمن قانون محكم  ) ٥(أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون بموجب المادة        

  . ٢٦٣ – ٢٦١ص 

  . ١٩٧٦نة  لس٣٣ المشكلة بموجب القانون رقم )٥(



دراسة مقارنة                                عبد الرحمن جمعة                     :"تأملات في نظام قانوني أدرني ينظم مخاصمة القاضي مدنياً

  
 

 ٢٠

  . )٢(، أيا كانت القضايا التي ينظرونها)١(ومحكمة أمن الدولة

 يتولها قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة )٣ (: النيابة العامة-٢

  .)٤( لوزير العدليةإدارياوتابعون  تسلسل السلطة

المدعى : ن والمتكونة مالأردن ونتمنى ان تشمل هذه المسؤولية جميع أعضاء النيابة العامة في 

  . )٧(، ورئيس النيابة العامة)٦(، والنائب العام)٥(العام

، ونيابة محكمة أمن )٨(نيابة المحاكم العسكرية: ونتمنى أن تشمل هذه المسؤولية كلا من

  .)١١( لدى المخابرات العامةالأعلى، ونيابة المجلس العسكري )١٠(، ونيابة محكمة الشرطة)٩(الدولة

تنظر هذه المحاكم : ية والشرطة ومحكمة أمن الدولة والمخابرات العامة قضاة المحاكم العسكر-٣

 الجيش العربي جرما جزائياً فانه يمثل أفرادالقضايا الجزائية دون المدنية، فمتى ارتكب احد 

                                                  
 ١٤٢٩ في الجريدة الرسـمية عـدد        ٥٢٩ المنشور على الصفحة     ١٩٥٩ لسنة   ١٧ شكلت هذه المحكمة في الأردن بموجب القانون رقم          )١(

  .  وتعديلاته١/٧/١٩٥٩بتاريخ 

ضاء المدني دار    فتحي والي قانون الق    .١٢٢ – ١٢١ ص   ٣٧احمد هندي مرجع سابق فقرة      .  راجع في هذا الاتجاه وفي الفقه المقارن د        )٢(

 رزق االله انطاكي أصول المحاكمات في المـواد والتجاريـة الطبعـة             – ٢٤٥ ص   ١٤٨م، سابق فقرة    ١٩٧٣ سنة   ١النهضة العربية ط  

 ١٣ أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقـم             .١٠٤ ص   ٦٧ فقرة   ١٩٦٢٢ق  الخامسة جامعة دمش  

 ، وفي باب تشكيل   ٧٣ ص   ٥٥ فقرة   ١٩٨٦ لسنة   ١٤ منشأة المعارف، الإسكندرية ط      ١٩٦٨ لسنة   ٢٥ الإثبات رقم     وقانون ١٩٦٨لسنة  

 وفـق أخـر تعديلاتـه       ١٩٨٨ لسنة   ٢٤ محمود الكيلاني شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم          هذه المحاكم واختصاصاتها راجع   

  . ٤٦ – ٤٥ص . ر والتوزيع، عمان الأردن دار وائل للنش٢٠٠٢ طبعة ٢٠٠١ السنة ١٤بالقانون رقم 

  .٣٤٥ ص ١٤٨ فتحي والي، مرجع سابق، فقرة  راجع في ذات الاتجاه)٣(

  . ٢٠٠١لسنة  ١٦المعدل بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ١١/١ استناداً لأحكام المادة )٤(

والجدير . راعاة أنه في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام فان قضاة الصلح يقومون مقامه               الذي يقوم بوظيفة الضابطة العدلية، مع م       )٥(

 مـن قـانون     ١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستناداً للمادة         ٨بالذكر انه يعين في كل محكمة بدائية مدعي عام استناداً للمادة            

  .أصول المحاكمات الجزائية

 مـن  ١٣العامة لدى محكمة الاستئناف، ويساعده مساعدون لدى محاكم الاسئتناف كل منهم في منطقته استناداً للمادة       الذي يرأس النيابة     )٦(

  .قانون أصول المحاكمات الجزائية

 ـ   ١٢ الذي يرأس النيابة العامة في محكمة التمييز ويعاونه مساعد أو أكثر، حسبما تدعو الحاجة استنادا للمادة                  )٧( ات  مـن قـانون المحاكم

   .الجزائية
 الجريدة الرسـمية رقـم      في ٧٩١ المنشور على الصفحة     ٢٠٠٦ لسنة   ٢٣من قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم       ) ١١( راجع المادة    )٨(

  ..٢٠٠٢ لسنة ٣٢ الذي حل محل قانون تشكيل المحاكم العسكرية المؤقت رقم ١٦/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٤٧٥١

 تـاريخ   ١٤٢٩ من الجريدة الرسمية رقـم       ٥٢٩ المنشور على الصفحة     ١٩٥٩ لسنة   ١٧مة رقم   من قانون هذه المحك   ) ٧( راجع المادة    )٩(

١/٧/١٩٥٩ .  

 ١٤٢٧ المنشور على الصفحة     ١٩٦٥ لسنة   ٨٣ من قانون هذه المحكمة المشكلة بموجب القانون وتعديلاته رقم           ٨٤-٨٠ راجع المواد    )١٠(

  ..٢٠٠٦ لسنة ٤٨ وآخرها القانون رقم ١٩٩٤لسنة ) ٩(ه رقم  وتعديلات١٦/٩/١٩٦٥ تاريخ ١٨٧٣من الجريدة الرسمية عدد 

 من الجريدة الرسمية عـدد      ١٢٩٠ المنشور على الصفحة     ١٩٦٤ لسنة   ٢٤ من قانون المخابرات العامة وتعديلاته رقم        ٧ راجع المادة    )١١(

  .١٦/٩/١٩٦٤ تاريخ ١٧٩٠



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٢١

 العام جرماً فانه يمثل أمام محكمة الأمن أفراد، وأما إذا ارتكب احد )١( المحكمة العسكريةأمام

 المخابرات العامة الذين يمثلون أمام المجلس العسكري لأفرادلك الحال بالنسبة ، وكذ)٢(الشرطة

  .  )٣(لدائرتهم

وتنعقد محكمة الجنايات الكبرى من . )٤(ينظر الدعاوى الصلحية والبدائية الحقوقية قاض واحد

لاعتقال  الاعتقال المؤبد أو اأو الأشغال المؤبدة أو الإعدامثلاثة قضاة متى فرض فيها القانون 

 عدا ذلك من القضايا الجنائية أما .)٥( الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنةالأشغال أوالمؤقت 

وتنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية . )٦(فتتكون المحكمة من قاضيين

العليا للنظر في الدعاوى وتنعقد محكمة التمييز والعدل . )٧(الأقلالمستأنفة اليها من ثلاثة قضاة على 

  ل إذا صدر فعل أفضى إلى ضرر، فمن هو المسؤول عن ضمانه؟وعندئذ نتساء. )٨(من خمسة قضاة

 الهيئة فهم يسألون جميعا أعضاء جميع إلىنعتقد انه إذا كان السبب الموجب للمخاصمة يرجع 

. )٩(وع الضررعن الضمان في مواجهة المضرور، ويوزع عليهم كل منهم بنسبة نصيبه في وق

أما إذا كان سبب المخاصمة . )١٠( تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهمنإوللمحكمة 

  : الهيئة فقد انقسم الفقه بين اتجاهينأعضاء احد إلىيرجع 

 العضو من شأنه الكشف عن سرية المداولة داخل إلىنه إذا كان ما ينسب أ ويرى -:الأولالاتجاه 

 الهيئة بأكملها، أما إذا كان لا شان له بسرية المداولة فتقبل إلىتوجه المخاصمة الهيئة فعندئذ 

 المحكمة إلى الدعوى إحالةكأن يمتنع المدعي العام عن . )١١(الدعوى ضد العضو المسؤول وحده

                                                  
  .  من قانون تشكيل المحاكم العسكرية) ٩-٨( سنداً للمادتين )١(

  . من قانون الأمن العام٨٩-٨٥ راجع المواد )٢(

  . أ من قانون المخابرات العامة/٧ سنداً للمادة )٣(

  .١٩٥٣ لسنة ٢٦أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم /٢ استناداً للمادة )٤(

  . ٤٦أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية راجع الكيلاني، مرجع سابق ص /٥/١ استناداً للمادة )٥(

  .ب من قانون تشكيل المحاكم النظامية/٥/١ استناداً للمادة )٦(

  .٤٨ من قانون تشكيل المحاكم النظامية راجع الكيلاني، مرجع سابق ص ٧ استناداً للمادة )٧(

  .٤٨ من قانون تشكيل المحاكم النظامية راجع الكيلاني، مرجع سابق ص ٩ استناداً للمادة )٨(

  .  هذا التقرير لسرية المداولات ونعتقد بصعوبة الوصول إلى)٩(

 شطناوي مسؤولية    راجع ٢٩٦ ص   ١٩٠ ١ر ج كرة الإيضاحية للقانون المذكو    راجع المذ   من القانون المدني الأردني    ٢٦٥ استناداً للمادة    )١٠(

 دراسة مقارنـة    ت خاطر شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الالتزاما        سرحان و . ٣٠٤عامة عن أعمالها الضارة ص      الإدارة ال 

، ٣٩٠ ص   ٥١٥سلامي فقـرة    أنور سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة في الفقه الإ            و ،٤٥٠ ص   ٥٥٥فقرة  

  .٢٩٠ ص ٣٢٠ مصادر الالتزام دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والمقارن فقرة ١رحو الوجيز في النظرية العامة للالتزام جذنون و
  .٣٤٦ – ٣٤٥ ص ١٤٨ فتحي والي مرجع سابق فقرة ،١٩٨ محمود هاشم، مرجع سابق ص ،١٢٢ندي مرجع سابق ص  احمد ه)١١(
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 المستندات عن قضاة الحكم ولم  أحد صالحة للفصل فيها، أو أن يخفيأصبحتالمختصة بعد أن 

 عمله يمكن فصله عن عمل لأن يمكن مخاصمة القاضي وحده الأحوالعوى، ففي هذه يرفعها مع الد

  . )١(باقي القضاة

نه أ الهيئة لأن الحكم منسوب لهم، وأعضاء ويرى بوجوب توجيه المخاصمة لجميع :الاتجاه الثاني

  .)٢(صدر نتيجة مداولة تمت بينهم سراً

 أو ضد أعضائهايئة الحاكمة بجميع  دعوى الضمان ضد الهإقامةنحن نعتقد أن للمتضرر 

 الباقين، لأن الهيئة بكامل أعضائها إدخال ضده الدعوى أن يطلب من المحكمة أقيمتبعضهم، ولمن 

مسؤولة عن الضمان، خصوصا أنه يصعب التعرف على القاضي الذي كان فعله موجباً للمخاصمة 

 سندا للمادة  طلب الإدخالإجابةي في ظل سرية المداولات التي تتم في هذه الحالة، وعلى القاض

 على أنه ، المحاكمات المدنيةأصول من قانون ١١٤ من القانون المدني الأردني، والمادة ٢٦٥

 الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والعدل العليا أعضاءيستثنى من نظام المخاصمة في نظرنا 

  .)٣(لصعوبة وجود محكمة تنظر الدعوى ضدهم

  : هيئة التحكيم-٣

مـن خـلال    . )٤( فصل النزاع عن طريق التحكيم     ٢٠٠١ لسنة   ٣١ رقم   الأردنيأجاز قانون التحكيم    

  .)٦(الأحكام الصادرة عن هذه الهيئة حجية الأحكام وتمنح )٥(لهذه الغاية هيئة مشكلة

 هذه الدعوى على جميع الحكام الذين صدر عنهم الخطأ الذي يحقق إقامةيرى الفقه جواز و

 إما بعد الحكم أو قبله كأن إقامتها ويمكن ،أيضاً الإجراءام هذه الدعوى على رؤساء مسؤوليتهم وتق

وتقام ضدهم مجتمعين أو منفردين، أي أنه لا يجبر الشاكي إقامة .  الحقإحقاقيمتنع القاضي عن 

                                                  
 ١٢٤ منشأة المعارف الإسكندرية فقرة      ١ ط ١٩٨٦ نبيل عمر أصول المرافعات المدنية والتجارية،        .١٢٢ احمد هندي مرجع سابق ص       )١(

  .١٣٥ص 

 محمود هاشم مرجـع     .١٨٠ – ١٧٩عبد الوهاب العشماوي مرجع سابق ص       ماوي و  محمد العش  ١٠٢ص  ٤هامش   احمد هندي     راجع   )٢(

 احمد  ملة من دوائر محكمة النقض قارن     ، ويشير أنه صدر عن النقض الفرنسية بعدم جواز مخاصمة دائرة كا           ٢٦٠ ص   ١٥٤سابق فقرة   

  .النقض الذي يرى جواز مخاصمة كافة القضاة بما فيهم مستشاري ٤ هامش ١٠٢هندي مرجع سابق ص 

 نبيل عمر مرجع    ،١٢٢ ص   ٣٧ق فقرة    احمد هندي مرجع ساب    ،٢٦٢ ص   ١٥٥هاشم مرجع سابق فقرة      محمود    راجع في ذات الاتجاه    )٣(

  . من قانون تنظيم القضاء اللبناني٨٧، وهذا ما أخذت به المادة ٢٠٠، محمود هاشم مرجع سابق ص ١٣٥ ص ١٢٤سابق فقرة 

  .المذكورأ من القانون /٢ سنداً للمادة )٤(

 إذا تعـدد  ١٤أ من قانون التحكيم ووفقـاً للمـادة        /٢ وتتكون من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم سنداً للمادة                )٥(

  .المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا

  . من قانون التحكيم٥٢ سنداً للمادة )٦(



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٢٣

 الدعوى على جميع، الحكام الذين ظلموه بل له أن يقيمها على واحد منهم ويتركها عن الباقين، وهذه

 تحصيل بدل لأجل حتى بعد وفاة الحاكم إقامتهاالدعوى هي من قبيل الحقوق الشخصية فللشاكي 

  . )١(الضرر من تركته إن كان له تركة

 إن هذه الدعوى لا تمس الحكم لان الشكوى تقام على الحاكم مع بقاء )٢(ويرى فارس خوري

  . الحكم الذي كان سببا للشكوى سالما من التحرير

ن دعوى المخاصمة تقام من المتضرر على القاضي أو الهيئة الحاكمة التي صدر عنها تبين لنا أ

 الدولة في دعوى إدخالالفعل الذي يوجب الضمان، على أن السؤال الذي يطرح نفسه هل للمتضرر 

 إلى ضرر بأحد الخصوم؟ أم أفضىالمسؤولية التي يقيمها ضد القاضي الذي صدر عنه الفعل الذي 

  قام على القاضي وحده ؟أن الدعوى ت

  :الآتي الفقهية التي تعرضت لهذا الموضوع ومن ذلك نجد الآراءتعددت 

 الدولة في دعوى المخاصمة بوصفها المسؤولة عن تصرفات إدخالأنه يمكن "، )٣( يرى الفقه-

وللدولة . القاضي، ويجوز الحكم عليها بالتكافل والتضامن مع القاضي بالتضمينات لصالح المدعي

 ويجب النص على مسؤولية الدولة عن تصرفات ،ندئذ الرجوع بما دفعته للمدعي على القاضيع

 الدولة لا يحق لها التدخل في لأنالقاضي وعدم الاكتفاء بالنص العام الوارد في القانون المدني، 

عن  يتمتعون بسلطة مستقلة، وهذا من شـأنه أن ينفي عنها مسؤولية المتبوع لأنهمتصرفات القضاة 

  ". فعل القاضي

 التابع بالنسبة أعمالأن الدولة تسأل مسؤولية المتبوع عن " أخر )٤(ويرى الدكتور محمد شحاته

وهذا يحقق عدالة للمتقاضين، ويمنع مفاجأة .  القضاة التي تثبت نتيجة دعوى المخاصمةلأخطاء

وع على القاضي بما  لها حق الرجلأن القاضي، ولا يضر بالدولة في نفس الوقت بإعسارالمضرور 

ن المضرور لا يستطيع مقاضاة الدولة  لا مسؤولة معه، وبطبيعة الحال فإدفعته، فهي مسؤولة عنه

                                                  
 ١٩٨٧  لـسنة  ٢لمحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعملية الدار العربية للنشر والتوزيع عمان الأردن ط            راجع فارس خوري أصول ا     )١(

،  المخاصمة أنه إذا توفي القاضي الذي قام به سبب من أسباب٣٤٦ ص ١٤٨ فتحي والي، مرجع سابق فقرة  ويرى٥٥٦ ص ١٣٩فقرة 

 دعوى المخاصمة ان تقـدر الـصعوبة        إليهاجب على المحكمة التي ترفع      على انه في هذه الحالة ي     . فانه يمكن رفع الدعوى على ورثته     

. ار العدالـة  لبالغة التي يوجد فيها الورثة للدفاع عن دعوى يجهلون ما كان لدى مورثهم فيها من مبررات، وبصفة خاصة في حالة إنك                    أ

  ".ي المخاصم فان الدعوى ترفع على الورثةإذا توفي القاض" الذي يرى ١٠٢ ص ٤ احمد هندي مرجع سابق هامش وهذا ما يذهب اليه

  . ٥٥٦ ص ١٣٩ راجع مرجع سابق فقرة )٢(

 إذا تحققـت إحـدى حـالات        ١٠٢ ص   ٤ هـامش    – احمد هندي    ويقول) ١( هامش   ١١٢ ص   ١٠٥فقرة   انطاكي مرجع سابق      راجع )٣(

 مرفق القضاء لوظائفه بشكل معيب، أداءعن المخاصمة ورفعت الدعوى فانه يجب اختصام الدولة في الخصومة، لأنها المسؤولة مباشرة     

  .وتكون الدولة مسؤولة باعتبارها متبوعا والقاضي تابعاً لها

  .٢٣٠ – ٢٢٩ ص ١٣٢ مرجع سابق فقرة )٤(
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، والحصول على حكم عليه حتى تكون الدولة مسؤولة أولامباشرة، إذ يلزم مخاصمة القاضي 

سي عندما أوجب  القانون الفرنأنويرى . بالتبعية عن تعويض ما يحكم به بموجب دعوى المخاصمة

 التي يقع فيها مرفق القضاء في حالة الخطأ الجسيم الأخطاء التي تنشأ عن الأضرارالمسؤولية عن 

 العدالة ويسأل القضاة عن أخطائهم الشخصية وفي هذه الحالة تضمن الدولة حصول إنكاروحالة 

رجع على من  الشخصية، على أن تالأخطاء التي أصابته من هذه الأضرارالمضرور عن تعويض 

سبب الضرر ليتحمل العبء النهائي للتعويض، فهذا النص قلب قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن 

 هي مسؤولية الدولة عن هذه أصبحتن القاعدة لقضائية رأساً على عقب، واعترف بأ السلطة اأعمال

 الخطأ الشخصي كما أقر في مجال المسؤولية بالتفرقة السائدة في فقه القانون العام بين. الأعمال

 يسير القانون المصري في هذا الاتجاه أخذا بنظام مسؤولية الدولة عن أنوالخطأ المرفقي، ونتمنى 

  ." القضاةأعمال

أن مسؤولية القاضي شخصية تقع في مواجهة الخصوم الذين لهم صفة في هذه " ويرى اتجاه فقهي -

 خطيرا وسبب ضرر للغير الإخلالى كان  بواجباته الوظيفية، فمتإخلاله مسؤوليته وأساس. الدعوى

 أساس القانوني لمسؤوليته في مواجهة الخصوم لا يختلف عن والأساس. سئل عن التعويض

مسؤولية أي موظف عام عن عمله، وليس معنى ذلك أن المسؤولية المدنية تقع على الدولة أي على 

. بين القاضي وأي موظف عام يتحمل القاضي هذه المسؤولية لوجود فارق وإنما. المرفق العام

 مسؤولية الدولة محل مسؤوليته الشخصية يؤدي إلى وإحلالفالقاضي يتمتع بالاستقلال في عمله، 

 القاضي يظل عضواً في أنعدم اهتمامه بعمله وعدم شعوره بمسؤوليته الشخصية عنه، علاوة على 

 أهدافن خرج عنها لتحقيق إفة، ف الهدف من الوظيإطارالدولة ما دام يعمل لتحقيق وظيفته في 

  . )١ ( يعتبر عملا شخصيا تقع عليه مسؤوليتهوإنما. خاصة به، فعمله لا يعد صادرا عن الدولة

 الوظيفة العامة ولا يعمل إطار القاضي يعمل في لأن الأول ونحن نميل إلى الآخذ بالرأي 

سؤولة عن تصرفات  ملأنها الدولة في دعوى المسؤولية إدخاللصالحه الشخصي ومن ثم نرى 

 التي الإضرارونتمنى وجوب أن يتضمن النظام المقترح مسؤولية الدولة بالضمان عن . القاضي

نه ما ذنب أعلاوة على  .لأنه يجب على السلطة القضائية مراقبة موظفيها. بالآخرينيسببها القاضي 

 على تأدية المضرور في عدم حصوله على أي تعويض من القاضي متى انتفت قدرته المادية

 المحاكمات السورية الذي أصول أن يأخذ بموقف قانون الأردنيوعليه نتمنى على المشرع . الضمان

                                                  
 بجواز اختصام الدولة باعتبار القاضي تابعاً لها        ٣٥١ ويقول على الصفحة     ٣٣٧ – ٣٣٦ ص   ١٤٥ فتحي والي مرجع سابق فقرة        راجع )١(

.  تدفعه وفقاً للقواعـد العامـة      ذا اختصمت الدولة في الدعوى حكم عليها بما حكم القاضي، على انه يجوز لها الرجوع عليه بما                ويقول إ 

 – ١٨٢ ص ١٣٧عبد الوهاب العشماوي مرجع سابق فقـرة   محمد العشماوي و  ٢٥٧ – ٢٥٦ ص   ١٥٢محمود هاشم مرجع سابق فقرة      

١٨٣.  



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٢٥

 ممثل النيابة أو بأن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي ٤٨٧أقر في المادة 

 دعوى المخاصمة  الدولة فيإدخاللهذا يجوز .  ولها حق الرجوع عليهالأفعالالعامة بسبب هذه 

والحكم عليها مع القاضي بالتضمينات وللدولة إذا ما دفعت ما حكم به لصاحبه أن تعود على 

  .)١(القاضي به

  المطلب الثاني

  طبيعة دعوى المخاصمة

 أفعاله بجواز مخاصمة القاضي مدنيا عن الأخذيتضح مما تقدم أننا نتمنى على المشرع 

 وأيضاً الأردنيم جميع القضاة الخاضعين لقانون استقلال القضاء الضارة، ورأينا أن يشمل هذا النظا

 هل نتساءلقضاة المحاكم العسكرية والشرطة والمخابرات العامة ونيابة هذه المحاكم الخاصة لهذا 

 ضمن قانون استقلال أميقع على المشرع تنظيم هذه الدعوى ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية 

   المدني الأردني؟ القضاء أم ضمن القانون

هل دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية . )٢(تحديد  على هذا السؤال يقتضي مناالإجابةنعتقد أن 
الغرض منها ضمان الضرر؟ أم أنها دعوى بطلان للحكم الذي أصدره القاضي ومن ثم هي من قبيل 

ظيم هذه الدعوى الطعن بالحكم ؟ أم هي دعوى تأديبية؟ أو بعبارة أخرى نعتقد أن تحديد مكان تن
 أما ينظمها قانون أصول المحاكمات المدنية، أن كانت دعوى تعويض فيجب فإذايعتمد على تكييفها، 

  .إذا كانت تأديب القضاة فمكان تنظيمها يكون في قانون استقلال القضاء
  : نجدالآراء الفقهية في تكييف هذه الدعوى، ومن هذه الآراءتعددت 

ى مسؤولية هدفها الحصول على تعويض الضرر الناتج للخصم  دعوى المخاصمة هي دعوإن"
  :الآتي الطعن في الحكم بدليل إلىمن خطأ القاضي ولا ترمي 

 القاضي مباشرة لا إلى الحكم الذي أصدره، كما في دعوى الطعن إلىأن دعوى المخاصمة توجه  -
  . الحكم لا إلى القاضيإلىالتي توجه 

ة هو القاضي، بعكس دعوى الطعن التي يختصم فيها وأن المدعى عليه في دعوى المخاصم -

 .المحكوم به لا القاضي

                                                  
 عبـد الحميـد     ١٨٤ ص   ١١٨ الشرقاوي  مرجع سـابق فقـرة          فتحي والي و   ١٠٥ – ١٠٤ص   ٧٤ راجع طهماز مرجع سابق فقرة       )١(

 دار الفكر الجـامعي     ١٩٩٢ لسنة   ٢٣،  ١٩٩١ لسنة   ٦المنشاوي  التعليق على قانون المرافعات طبقا للتعديلات الواردة في القانوني رقم             

  .٩٦وهذا ما أخذ به قانون القضاء اللبناني في المادة . ٧١١ ص ٩٣طبعة 

 ١ هـامش    ٩٤ ص   ٦٧سابق فقرة   ، محمود طهماز مرجع     ١٢٥ – ١٢٤ محمد محمود إبراهيم مرجع سابق ص         راجع في ذات الاتجاه    )٢(

تعتبر دعوى المخاصمة دعوى تعويض أصـلية علـى القاضـي           " انه   ١٨٤ ص   ١١٨ مرجع سابق فقرة     الشرقاويويرى فتحي والي و   

   ".التصرف الصادر من القاضي المخاصمالحكم أو المخاصم وعلى الدولة، ودعوى تابعة لها ببطلان 
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 يفترض دائماً صدور حكم من المحكمة، أما دعوى المخاصمة فترفع على الأحكاموأن الطعن في  -

 . العدالةإنكارالقاضي، بالرغم من عدم إصدار حكمه في الموضوع، كحالة 

ى مسؤولية، وبطلان الحكم الصادر من القاضي   يتضح مما تقدم أن دعوى المخاصمة هي دعو-

وهي دعوى شخصية أساسها . يعد خير تعويض للخصم، فضلا عن التعويضات التي يحكم له بها

 أساس القاضي بواجبات وظيفته باعتباره أحد موظفي الدولة، ومن ثم لا يختلف إخلالالقانوني 

يين، فإذا حكم على القاضي بالتعويض،  مسؤولية باقي الموظفين العمومأساسمسؤولية القاضي عن 

 أن يرجع على الدولة بما قد يحكم به على القاضي من تعويضات، على أنفعندئذ يجوز للخصم 

  .)١(للدولة الرجوع على القاضي بما أوفته نيابة عن القاضي وفقاً للقواعد العامة

نون يقضي في  القالأن،أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض وبطلان، )٢( آخررأيويرى 

 وتسألحالة الحكم بصحة المخاصمة، وتحكم المحكمة على القاضي بالتعويضات والمصاريف، 

وبمقتضى ذلك . رور على القاضيالدولة عما يحكم به القاضي ولها حق الرجوع بما دفعته للمض

ف  على القاضي والدولة، ودعوى تابعة لها ببطلان الحكم أو التصرأصلية دعوى تعويض تُعدُّ

  . الصادر من القاضي

لته مدنيا عما ارتكبه وى ترفع ضد القاضي من الخصم لمساء المخاصمة دعأن. )٣(ويرى الفقه

 النظر في الدعوى، مطالباً إياه بالتعويض عما ناله من ضرر أثناءمن أخطاء نص عليها المشرع، 

لثبوت ما وقع من ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم كنتيجة حتمية . نتيجة هذا الخطأ

 تتضمن في ذات الوقت طلب بطلان فإنها بواجبه فهي وإن كانت دعوى تعويض، إخلالالقاضي من 

 التعويض يعدُّ الحكم أو بطلان التصرف لأنالتصرف، والحكم الصادر من القاضي المخاصم، 

.  المضرورالحقيقي للخصم المتضرر من هذا التصرف أو الحكم، فهذا بمثابة تعويض عيني للخصم

 أن هذه الدعوى هي دعوى مسؤولية مدنية لا )٤(ويقول الفقه.  يكون عيناًأن في التعويض والأصل

                                                  
  .٢٥٧ – ٢٥٦ محمود هاشم مرجع سابق ص  راجع)١(

  .١٢٦ – ١٢٥ محمد إبراهيم مرجع سابق ص )٢(
قضت محكمة النقض المصرية . ٢٢٨ ص ١٣٢ شحاته مرجع سابق فقرة ،١٠٢ – ١٠١ ص ٣١ احمد هندي مرجع سابق فقرة  راجع)٣(

 من خلال محمد عبد الرحيم عنبر قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم ٣٦٠ ص ٣ الفني س مجموعة المكتب٢٩/٣/١٩٦٢

ثارها ، أن دعوى المخاصمة دعوى تعويض وإن كان من آ٦٤١ دار النهضة الحديثة القاهرة ص ١٩٦٨ السنة ١ ط١٩٦٨ لسنة ١٣

 أن المخاصمة دعوى ترفع من أحد الأشخاص يطالب - ٦٤١ ص –ويقول المؤلف . بطلان تصرف القاضي أو عضو النيابة المخاصم

فيها القاضي أو عضو النيابة بالتعويض عما ناله من ضرر نتيجة للحكم الذي صدر من القاضي أو للتصرف المنسوب إلى القاضي في 

 وقع من القاضي من إخلال ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم كنتيجة حتمية لثبوت ما. الحالات التي أوردها القانون حصراً

  . وهي ذات طابع خاص وترفع بأوضاع خاصة وينظر فيها على وضع خاص وليس لها طريق طعن في الحكم.بواجبه

  .١٧٣عبد العشماوي قواعد مرجع سابق ص محمد العشماوي و. ١٠٣ع سابق ص حمد هندي مرج أ راجع)٤(



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٢٧

 خاصة فهي وإجراءاتتقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب للقاضي ضرر وهي ذات طابع خاص 

ويترتب على صحتها بطلان الحكم أو التصرف . دعوى تعويض ترفع على القاضي والحكومة

وهي ليست طريقة طعن غير عادي، لأن دعوى المخاصمة ترفع . هوإلغاؤ القاضي إلىلمنسوب ا

دون ان يكون هناك حكم صدر من القاضي، كأن يمتنع عن نظر الدعوى أو كأن يصدر أمراً ولائياً 

ففي هذه الحالات تتحقق المخاصمة رغم عدم وجود حكم في .  النيابةأعضاءأو في حالة مخاصمة 

  .الأحكامومن ثم فهي ليست طريقا للطعن في الدعوى 

 هذا لأنويقع باطلا كل اتفاق بين القاضي والخصوم الذي تم التنازل عن نظام المخاصمة، 

النظام يهدف إلى تحقيق الحصانة للقضاة في مواجهة الخصوم وهي مسألة تتعلـق بالنظـام 

  . )١(العام

.  )٢(في باب الطعن بالطرق غير العاديةوالجدير بالذكر أن دعوى المخاصمة منصوص عليها 

إن الطرق التي يراجعها المحكوم عليه بشأن الحكم هي الاعتراض " القول إلىوفي هذا ذهب رأي 

  .)٣(والاستئناف وإعادة المحاكمة والتمييز، وأما هذا الطريق فهو محصور على الذي اصدر الحكم

 وخضوع أسبابهاعن طريق حصر أن على المشرع وضع نظام خاص بهذه المسؤولية  بينت

 أن المدنية ومن ثم نرى الإجراءات تختلف عن القواعد العامة في إجرائيةمخاصمة القضاة لقواعد 

 هذه وأحكام قواعد الأردنييتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية وليس قانون استقلال القضاء 

لقانون استقلال القضاء كقضاة المسؤولية، ليشمل هذا النظام بعض القضاة الذين لا  يخضعون 

محكمة أمن الدولة وقضاة المحاكم العسكرية، ومحكمة الشرطة ونيابة هذه المحاكم، فهؤلاء جميعاً 

، على أنه لا يوجد في نظرنا ما يمنع من تولي قانون استقلال الأردنيمارسون العمل القضائي في 

                                                  
  .١٠٤ ص ٣٢حمد هندي مرجع سابق فقرة  أ راجع)١(

حمد هندي تنظيمها في القانون الفرنسي ضمن طرق الطعن غير العادية إلى الأسباب التاريخية، فقد كانت هذه الدعوى طريقـا                     أ رر ويب )٢(

وهي موجهة إلى القاضي في شخصه، لهذا تندرج ضمن فكرة الطعن، ثـم تطـورت               . لمهاجمة القاضي الذي أصدر الحكم المطعون به      

يأخذ البعض على القانون الفرنسي هذا الموقف لان هذه الدعوى .  وليس للشخص الذي صدر عنهالفكرة وأصبحت الدعوى موجهة للعمل

فتحي والي مرجع   . يرى د . ٦٩ – ٦٨ ص   ٥٣ أبو الوفا مرجع سابق فقرة       راجع  .  أن يكون قد اصدر أي حكم      ترفع على القاضي دون   

نون الروماني، فقد كان عليه بعض الواجبـات كالحـضور          أن مسؤولية القاضي معروفة منذ القا      "– ٣٣٨ – ٣٣٧ ص   ١٤٦سابق فقرة   

للقضاء، وعدم القضاء في أيام معينة، وإصدار الحكم في ميعاد معين، وإذا تخلف عن الواجب تحمل المسؤولية ومنح البريتور للخـصم                     

 إلا إذا كان    ىهذه الدعو ولا تمنح   . وتختلف في خطأ القاضي الناشيء عن الإهمال عنه لو صدر عن عمد           . دعوى تعويض ضد القاضي   

أن القانون الحديث لا يستمد نظام المخاصمة من القانون الروماني وإنما من القانون              "– ٣٣٨ ص   -ويقول على ". الحكم غير قابل للطعن   

  ".الفرنسي القديم

  .٥٥٦ راجع فارس خوري مرجع سابق ص )٣(
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 ٢٨

ة خضوع جميع الذين يمارسون العمل القضاء الأردني تنظيم هذا النظام شريطة أن يتضمن صراح

  .لأحكامه الأردنالقضائي في 

  المبحث الثاني

  أسباب مخاصمة القضاة

أمام سكوت المشرع الأردني عن وضع تنظيم قانوني ينظم مخاصمة القاضي مدنياً، لهذا ارتأيت              
، بـالغش، والغـدر   : أن أبحث أسباب هذه المخاصمة في قانون المرافعات المصري والذي حصرها          

والخطأ المهني الجسيم، وإنكار العدالة، وفي الأحوال التي ينص القانون بمسؤولية القاضي والحكـم              
عليه بالتعويض، وغايتنا من عرض أسباب هذه المخاصمة في القانون المذكور أن يستفيد المـشرع               

 يسألاضي   الق أنالأردني من التجربة القانونية لدى جمهورية مصر العربية على أن ما يجدر ذكره              
 ممارسته لعمله، أما إذا أخل بأحد العقود بينـه وبـين آخـر أو               أثناء هذه الحالات    بإحدىمتى أخل   

  .)١( يخضع في مسؤوليته المدنية وفقاً للقواعد العامةفإنهارتكب خطأ تقصيرا 
  مادية تـصدر عـن بـصيرة وإدراك        بأفعاليجمع الغش والغدر والتدليس عامل مشترك يتمثل        

 نية القاضي الذي يقصد جلب مغنم لنفسه أو دفع مغرم عن أحد الخـصوم أو جلبـه                  ءمصحوبة بسو 
 النيـة،   سوء، وهو يخلو من     )٢( مخاصمة القاضي عمليا   أسبابأما الخطأ الجسيم فيعد من أهم       . لآخر

وعليه يتفرع بحثنا فـي هـذا       .  النية سوءوتخلو إنكار العدالة والحالات التي نص عليها القانون من          
  : إلى ثلاثة مطالبالمبحث

  .مخاصمة القاضي بسبب الخطأ الجسيم: الأولالمطلب 
  . النيةسوءمخاصمة القاضي بسبب : المطلب الثاني
  .  العدالة أو النص في القانونلإنكارهمخاصمة القاضي : المطلب الثالث

  المطلب الأول
  مخاصمة القاضي بسبب الخطأ الجسيم

ثناء عمله من أهم أسباب مخاصـمته عمليـاً، ويمكـن           يعد الخطأ الجسيم الصادر عن القاضي أ      
   :در عن القاضي بأنه جسيم يوجب مساءلته في اتجاهينحصر الآراء التي حددت الخطأ الصا

وبمقتضاه يعادل الخطأ الجسيم الـصادر عـن        : الخطأ الجسيم الصادر عن القاضي    :  الاتجاه الأول 
عرفه بـأنه الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعـه        القاضي الخطأ غير المغتفر، لهذا نجد بعض الفقه ي        

في غلط فاضح ما كان يساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله فـي عملـه إهمـالا                    

                                                  
  .  ٣٣٩ ص ١٤٧ فتحي والي مرجع سابق فقرة  راجع)١(

 أن سبب إضافة هذه الحالة يعود لصعوبة إثبات الغش أو التدليس أو الغـدر لـدى                 ٣٤١ ص   ١٤٧ي والي مرجع سابق فقرة       فتح  يقول )٢(

  .  نية القاضي سوءالقاضي، فضلاً على الحرج الذي يشعر به الخصوم لإثبات



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٢٩

بأنه الخطأ الذي يبلغ من الجسامة حدا لا يتصور أن يكون قد وقـع              . )٢(وعرفه اتجاه آخر  . )١(مفرطاً
  . يقع من القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعملهإلا من عامد أو مستهتر أو هو الذي لا

وبمقتضاه تطبق القواعد العامة في المسؤولية على الخطأ الجـسيم الـصادر عـن              : والاتجاه الثاني 
  القاضي

 مـا يمكـن     أقـصى  على   ينطويبعض الفقه يرى أن الخطأ الذي تبلغ فيه جسامة  الخطأ الذي             
 في سلم الخطأ أعلى درجاته، وهو الخطأ الفاحش الـذي            الواجب، فهو  أداء في   الإهمالتصوره من   

تبلغ فيه جسامة المخالفة مبلغ الغش، والذي لا ينقصه لاعتباره غشاً إلا اقترانه بسوء النية، ومثالـه                 
 القانون، أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الـدعوى، ولـذلك لا               بمبادئالجهل الفاضح   

 الشراح، ولا   إجماعاً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه            يعتبر خطأ مهنياً جسيم   
 أو رجل القضاء ملاحظات رؤسـائه       الخطأ الاستنتاج، ولو عرض هذا      أساءتقديره لواقعة، حتى لو     
 الخطأ اليسير الذي يقع فيه القاضي الذي يهتم بعملـه           أنوينبني على ذلك    . لتوقيع جزاء تأديبي عليه   

الخطأ الفاضح الذي لا يرتكبه القاضي       "بأنهوعرفه الفقه   . )٣(عادياً لا يجيز مخاصمة القاضي    اهتماماً  
، والمعيار الذي يعول عليه في هذا الخصوص هـو معيـار القاضـي    أعمالهالمتبصر الحريص في   

  . )٤( القاضي الذي أراد مخاصمتهوأحوالالعادي في مثل ظروف 
خطأ جسيماً متى أغفل القاضي تسبيب حكم أصدره أو تـسببه            الفقه يعتبر ال   أنوتطبيقا لذلك نجد    

عن غير قصد في ضياع مستند معين، أو إهماله بما يتعين عليه معرفتـه مـن القواعـد القانونيـة                    
خطـأ فـي    أ أو معين،   إجراءولا يعد خطأ جسيماً متى أخطأ القاضي في تقرير صحة           . )٥(الأساسية

                                                  
ما نص عليه قانون تنظيم القضاء العدلي اللبنـاني فـي المـادة             وهذا  . ٢٦٠ – ٢٥٩ ص   ١٥٤محمود هاشم فقرة    د  . ٣٤١ ص   ١٤٧لي مرجع سابق فقرة      راجع فتحي وا   )١(

  ". الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان يساق إليه لو اهتم لواجباته الاهتمام العادي " ٨٨/٤

  .١٠٠ – ٩٩ ص – ٧٠  راجع طهماز، مرجع سابق فقرة )٢(

  .٥٥٧ ص ١٣٩ فقرة ، فارس خوري مرجع سابق١٩٨ راجع محمود هاشم، ص )٣(

  .١٧٩ ص ١١٦ راجع فتحي والي والشرقاوي  فقرة )٤(

 الحكم الصادر عن محكمة اسـتئناف       ٣٤١ فتحي والي، مرجع سابق ص       ،٥٥٧ ص   ١٣٩ فارس خوري مرجع سابق فقرة       ١٠٧ ص   ٩٩نطاكي مرجع سابق فقرة     إ راجع   )٥(

أن عدم قبول المحكمـة تـدخل المخاصـم خـصماً منـضماً      " التي قررت ١٩٧ ص ٢كومة عدد  مجلة قضايا إدارة الح ٢٥ لسنة   ٢/٢/١٩٧٨ تاريخ   ٣٧٨المنصورة رقم   

...  بمقولة انه لم يطعن بالاستئناف على الحكم برفض تدخله ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيـاً        المحاماةأتعاب  .. .للمستأنف عليها الثانية مع إلزامه مصاريف تدخله ومبلغ       

 حدا لا يعلوه خطأ ويكاد أن يصل إلى حد الغش لولا أن الحدود تدرء الشبهات، أو يمثل هذا الخطأ في جهل المخاصمين الـصارخ والفـاحش                           وهذا الخطأ بلغ في جسامته    

أبـاح التـدخل     أن الـشارع     –ذلـك ان    . للمبادئ الأساسية للقانون، وهو جهل لا يغتفر ولا شفيع لهم فيه إذ هو لا يقع من القاضي الحريص العادي على أعمال وظيفتـه                      

) طالب التدخل في الاستئناف   (فضلا عن أن الثابت بالأوراق أن المخاصم        . وقد فات الدائرة المخاصمة هذا المبدأ القانوني الأساسي       .... الانضمامي لأول مرة في الاستئناف    

قد قضي لها بما طلبته فكيف يطلب منه استئناف ذلك الحكم بمقولـة              المدعية في طلباتها و    إلىمنضما  ....  درجة في الدعوى   أول محكمة   أمامسبق له أن طلب قبول تدخله       

 المنشور  ٢٧/١٢/١٩٧١وقررت محكمة استئناف طنطا بتاريخ      ".  مرافعات لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قضى له بكل طلباته           ٢١١انه رفض تدخله وطبقاً لنص المادة       

ترى المحكمة ان القاضي المخاصم ارتكب خطأ مهنياً جسيماً عند إصداره امري الأداء بلغ من جسامته                 "١١٣ ص   ١٩٧٢ فبراير   –يناير   ) ٢-١( عدد   ٥٢في المحاماه س    

 البـالغ الـى حـد    وإهمالـه  للقانون الأساسية بالمبادئحدا لا يعلوه خطأ ويكاد ان يصل الى حد الغش لولا أن الحدود تدرء بالشبهات ويتمثل هذا الخطأ في جهله الصارخ          

 وفوق ذلك فانه حين افتضح ما شاب تصرفاته حاول مـع المـدعى   – الأداءي تحري وفحص الوقائع والمستندات التي كانت مطروحة أمامه وهو يصدر امري           الاستهتار ف 

 بـصحة المخاصـمة عمـلا       وارتكب من التصرفات الخاطئة التي ما كان يجب ان يسهم ان يشارك فيها رجل العدالة، وعلى ذلك يتعين الحكم                  ... عليه الثاني تغطية موقفه   

يقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عمـا        "وقضت محكمة النقض المصري في تعريف الخطأ الجسيم والمقارنة بينه وبين الغش             ...."  من قانون المرافعات   ٤٤٩بالمادة  

لحة خاصة للقاضي، اما الخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الذي يرتكبه            الخصوم أو نكاية في خصم او تحقيق لمص        لأحديقتضيه القانون قاصدا هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً         

 بوقـائع   أو القانونيـة    بالمبادئ يتعلق   أن مفرطا، أو يستوي     إهمالا في عمله    لإهمالهالقاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو                

 مجموعـة   ١٤/٢/١٩٨٠نقـض   ".  واقع جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع              القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير     

 أحكـام  مجموع   ٦٢٢ طعن رقم    ١٠/٢/١٩٩٣، نقض   ١٤٣ ص   ٥٧ النقض س    أحكام مجموعة   ٢٨١٨ طعن رقم    ٢٦/١/١٩٩٢نقض  . ٥١٤ ص   ١ ج ٣١ النقض س  أحكام

   .١٤٤ ص ٥٨ النقض س أحكام مجموعة ٧٦٤ طعن ٢٨/٣/١٩٩٣ نقض ١٤٤ ص ٥٨النقض س 



دراسة مقارنة                                عبد الرحمن جمعة                     :"تأملات في نظام قانوني أدرني ينظم مخاصمة القاضي مدنياً

  
 

 ٣٠

 الفقهاء  لإجماعفي تفسيره للقانون تفسيراً معيباً ولو كان مخالفاً          في تطبيقها أو     أوتقدير ثبوت الوقائع    
 تحقيق معين ما دام     إجراء في رفضه    أو القضاء، أو في تطبيق القانون على وقائع الدعوى،          وأحكام

  . )١( يكون الخطأ محل مساءلة تأديبيةأنأنه حسن النية، ولا يكفي للسماح بالمخاصمة 
 للقانون التـي    الأولية بالمبادئل الوقائع الثابتة في الدعوى، والجهل       ويعد الخطأ جسيماً متى أغف    

 خبرة خاصة حتى لا تتوافر في القاضي ذي المستوى العادي، لان القاضي             إلى بها   الإلماملا يحتاج   

قل جرماً من القاضي الذي     أ ليس   المبادئالذي يجسر على الجلوس للقضاء وهو على جهل تام بهذه           

  .)٢( بالعدالةللأضراريتعمد الانحراف 

وترتيباً على ما تقدم لا يعد خطأ مهنياً جسيماً ان يفسر القاضي القـانون علـى نحـو يخـالف                    

 الإهمـال  أو النية، ولا يتخطى الجهـل الفاضـح         سوءالمتعارف عليه في العمل، ما دام لا يجانب         

 منها ما دام لـيس هنـاك        ، واستخراج النتائج  الأدلة القاضي من تقدير     إليهالمفرط، وكذلك ما يذهب     

 بعض الطلبات أو عدم بحـث بعـض         إجابة المسلم بها، أو المتعارف عليها، أو عدم         بالمبادئجهل  

 جانب دون أخر، لان التقدير ليس له معيار ثابت، وعدم أخذ            إلىالدفوع، أو الميل في مسألة تقديرية       

  .)٣( مستند أخرإلىالقاضي بتقرير الخبير واستناده 

 غير جسيم يعتبر مسألة قانونيـة       أم تقدير ما إذا كان الخطأ المهني جسيماً         أنلفقه  ويرى بعض ا  

 تحصيل الوقـائع المكونـة      أن الذي يرى    الآخرعلى خلاف بعضه    . )٤(تخضع لرقابة محكمة النقض   

كذلك تقدير ما   . للفعل المنسوب للقاضي المخاصم مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض          

                                                  
 ١٤٧، فتحي والي، فقرة     ١٠٠ ص   ٧٠، طهماز مرجع سابق فقرة      ١٠٧ ص   ٩٩، انطاكي مرجع سابق فقرة      ٢٢٤ ص   ١٣٠ راجع شحاته فقرة     )١(

لم يصل إلى درجـة الخطـأ       لا محل لتقرير مسؤولية القاضي ولو ارتكب خطأين ما دام أن أيهما             "وقررت محكمة النقض المصرية     . ٣٤٢ص  

الجسيم حتى لو كان احدهما يؤدي لبطلان الحكم، حيث قضت المحكمة بانتفاء الخطأ الجسيم في جانب القاضي المخاصم ولا يغض مـن هـذا                         

 عليـه   ، ذلك انه وان كان الأجدر أن يعرض لهذا الطعن ويرد          ١٩٧٤ لسنة   ١٠٤النظر انه لم يعرض للادعاء بتزوير محضر إعلان الحكم رقم           

إلا أن إغفاله لا يتعتبر خطأ مهنياً جسيماً كذلك أن القاضي المخاصم نسي التوقيع على نسخة الحكم الأصلية، فان هذا لا يعتبر من قبيل الخطـأ                          

ان الخطأ الهين الصادر من وكيـل النيابـة         "وقضي أيضاً   ". ١٧٩١ ص   ٢ ج ٣١ مجموعة أحكام النقض س    ١٩/٦/١٩٨٠نقض  . المهني الجسيم 

  . ١٠٠١ ص ٧ مجموعة أحكام النقض س٢٠/١٢/١٩٥٦ثة عهده بالخدمة، لا يجيز مخاصمته، نقض لحدا

، فتحي والي، والشرقاوي  مرجع سابق فقرة        ٢٦٠ ص   ١٥٤ محمود هاشم مرجع سابق فقـرة       ٢٢٤ ص   ١٣٠ راجع شحاته مرجع سابق فقرة       )٢(

  . ١٠٠ ص ٧٠، طهماز مرجع سابق فقرة ١٨٠ ص ١١٦

 الذي يرى عدم قيام هذه الدعوى وإنما يسلك طرق الطعن سـواء             ١٠٧ ص   ٩٩ انطاكي مرجع سابق فقرة      ١٣٢ ص   ١٢٠فقرة   راجع نبيل عمر     )٣(

فارس خوري  . ١٨٠ ص   ١١٦العادية والاستثنائية لتصحيح الخطأ المرتكب وفي ذات الاتجاه راجع  فتحي والي، والشرقاوي مرجع سابق فقرة                 

ولا يعد خطأ جسيماً وكيل النيابة لطلب الخصم التحفظ على ورقة ادعى            . ٧١-٧٠ا مرجع سابق ص     ، أبو الوف  ٥٥٧ ص   ١٣٩مرجع سابق فقرة    

وقضت محكمة الاستئناف   . ٤٨٧ ص   ١ ج ٣٨ مجموعة أحكام النقض س      ٢٩/٣/١٩٧٨أنها مزورة والسماح لمن قدمها بسحبها رغم ذلك نقض          

لا يجوز رفـع    "  بأنه   ٦٩ ص   ٥ الوفا مرجع سابق هامش      أبومن خلال    – ١٠٦٦ ص   ٣٩ المحاماة   – ١٩٥٩مايو  / ٣١في الإسكندرية بتاريخ    

دعوى المخاصمة إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر، وأن دعوى المخاصمة باعتبارها دعوى مسؤولية لا تقبـل إلا إذا                       

لجسيم مجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقـائع          ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضي ضرر، وأنه لا يدخل في نطاق الخطأ المهني ا              

  ". أو في تفسير القانون أو قصور الأسباب لان سبيل تدارك ذلك هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب

  ١٣٢ ص ١٢٠نبيل عمر مرجع سابق فقرة . ٣٤٣ ص ١٤٧  راجع فتحي والي مرجع سابق فقرة )٤(



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٣١

 الوقائع قد بلغت حدا من الجسامة التي يتطلبها الشارع لسماع دعوى المخاصمة مـن               إذا كانت هذه  

  .       )١(المسائل الموضوعية التي لا تخضع لتمحيص محكمة النقض

 يثبت بـأن القاضـي قـد        أن الانتقام، بل يكفي     أو قصد المحاباة    أو النية   سوء إثباتولا يشترط   

  .)٢(ارتكب خطأ جسيماً

  المطلب الثاني

  مخاصمة القاضي بسبب سؤ النية

الغـش والتـدليس    : إلى مخاصمة القضاة في قانون المرافعات المصري        أسبابيمكن رد بعض    

  :الآتي تباعاً على النحو الأسبابوسأتناول هذه .)٣(والغدر

يقصد به ارتكاب الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو بدافع كراهية أحد             : فبالنسبة للغش 

 أو،  أقوالحاباته، كأن يحرف القاضي عن قصد ما أدلى به أحد الخصوم أو شاهده من               الخصوم أو م  

ان يكلف القاضي بكتابة تقرير عن قضية فكتبه محرف عن قصد فيصف مستندا مقدما في القـضية                 

هو الانحراف عـن العدالـة بقـصد        "أو  . )٤(" المحكمة أعضاءبغير ما اشتمل عليه بقصد خدع باقي        

 فصله بين   إبان، أو هو انحراف القاضي في سلوكه        "رات خاصة تتنافى مع النزاهة    وسوء نية لاعتبا  

.  كيدا لآخـر   أو الخصمين   لأحدالناس عن سواء السبيل، وذلك عن عمد انسياق وراء الهوى محاباة            

   )٥(". عمد الى ما يفهم منه التغرير بزملائهأوويقوم الغش متى غير القاضي قصدا في وقائع الدعوى 

لأنه يتميـز    الإثبات عسير   فالأول وجود فرق بين الغش والخطأ المهني الجسيم،         )٦(فقه،  يرى ال 

 القاضـي ارتكـب خطـأ       أن يثبت المتقاضي    أن الثاني فلا يشترط فيه ذلك، ويكفي        أما.  النية بسوء

                                                  
 ص  ١١٦رجـع سـابق فقـرة       الشرقاوي  م   وهو ما يتجه إليه، فتحي والي، و       ١٠١ – ١٠٠ ص   ٧٠   راجع طهماز مرجع سابق فقرة      )١(

 أن تقدير الخطأ متروك لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض ٢٦٠ ص ١٥٤ مرجع سابق فقرة – محمود هاشم ويرى. ١٧٩

  .حكمة النقضعلى ان وصف الخطأ بالجسامة أو عدمها يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة م
  . ١٨٠ – ١٧٩ ص ١١٦الشرقاوي مرجع سابق فقرة  وهو ما يراه فتحي والي، و١٠٠ ص ٧٠ راجع طهماز مرجع سابق فقرة )٢(

 الذي يرى أن الغش والتدليس والغدر يجمعهم أن هذه الأفعال تصدر مـن القاضـي   ١٠٥ ص ٣٣ راجع أحمد هندي مرجع سابق فقرة        )٣(

 النية، أي عامداً هذا     ختلفة لانحراف القاضي في عمله بسوء     صة تتنافى مع النزاهة والعدالة، فهي مظاهر م       بقصد سؤ النية لاعتبارات خا    

  .الانحراف عن بصيرة وإدراك سواء بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو لتحقيق مصلحة خاصة له أو لأحد الخصوم

 ٢٢٣ - ٢٢٢  ص١٣٠ شحاته مرجع سابق فقـرة    .١٣٦ ص   ٦١ التشريع والقضاء س      مجلة ١٩٤٩ تموز   ١١ راجع استئناف مختلط     )٤(

 محمـد   ١٠٦ ص   ٣٣فقـرة    احمد هندي    ١٨٠ - ١٧٩ ص   ١١٦رجع سابق فقرة     الشرقاوي وفتحي والي م    ،٩٨ ص   ٧٠طهماز فقرة   

  . ١٧٤ ص ١٣٣عبد الوهاب العشماوي مرجع سابق فقرة العشماوي و

 انطاكي مرجع سابق فقرة .١٩٧ ص ٢يا إدارة الحكومة عدد لة قضا مج٢/٢/١٩٧٨ تاريخ ٣٧٨ راجع محكمة استئناف المنصورة رقم )٥(

  .١٠٦ ص ٣٣ احمد هندي مرجع سابق فقرة .٩٨ ص ٧٠طهماز مرجع سابق فقرة ١٠٦ ص ٩٩

 ١٩٩٣لمنشاوي مرجع سابق  عبد الحميد ا١٠٦ ص ٩٩ أنطاكي مرجع سابق فقرة .٧١-٧٠ص  ٥٤ابو الوفا مرجع سابق فقرة  راجع )٦(

   .١٣٢ – ١٣١ ص ١٢١ – ١٢٠ نبيل عمر مرجع سابق فقرة ،٢٥٩ ص ١٥٤هاشم مرجع سابق فقرة  محمود .٧١٠ص 
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 ٣٢

 أن  أو تسبب عن غير قصد في ضياع مستند معـين،           أوجسيماً كأن يسهى عن تسبيب حكم أصدره        

  .ين معرفتهيجهل ما يتع

 أو عن أوراق ومستندات قدمــت       أمامههو سكوت القاضي عن واقعة تمت       : وبالنسبة للتدليس 

ويتفق التدليس مع الغش في وجود سوء النية لدى القاضي عندما يقوم            . )١(إليه ذات تأثير فـي الحكم    

يقتضيه القانون  ويعرف الفقه الغش والتدليس بأنه انحراف القاضي في عمله عما           . )٢(بعمله القضائي 

 نكاية في خصم أو تحقيقـا لمـصلحة خاصـة           أو الخصوم   لأحديثاراً  إوذلك  . قاصدا هذا الانحراف  

 أي عمل آخر من القاضي      أوعندما يصدر الحكم أو الأمر      .)٤(ويقع التدليس في نظر الفقه    . )٣(للقاضي

  .لحة الشخصيةمخالفاً للعدالة، نتيجة لخضوع القاضي لعامل المحبة أو البغضاء، أو المص

السؤال الذي يطرح نفسه في ميدان هذا البحث هل التعرض للغش كسب من أسباب المخاصـمة                

  يغني عن التدليس؟ أم أن تحديد التدليس باعتباره سببا من المخاصمة يغني عن الغش؟

  : في رأيينالإجابة التي قيلت بشأن هذه الآراءيمكن حصر 

  .)٥(بب من أسباب المخاصمةكتفاء بالغش كسلإويرى ا: الأولالرأي 

 يثبت أن، فالمهم )٦( يشمل الغشلأنهويرى انه يجدر بالمشرع أن يقتصر على التدليس : الرأي الثاني

ومثاله في : قصد الانحراف ويمكن أن يحدث الانحراف في مرحلة التحقيق أو في مرحلة الحكم

 أو أن إخفائها أو تغييرها إلىديه أو  المستندات المودعة لإتلاف إلى يعمد القاضي أنمرحلة التحقيق 

 أعطاء بيانات غير إلىومثاله في مرحلة الحكم أن يعمد القاضي .  تغيير شهادة شاهدإلىيعمد 

    . )٧( تغيير مسودة الحكمإلى أن يعمد رئيس التنفيذ أو زملائه، إلىصحيحة 

لتدليس بدرجة أكبر،  كان الغش يتناول افإذابأنه ليس صحيحاً "ويأخذ الفقه على هذا الرأي 

فقد .  وسائل احتيالية، إذ ليس كل تدليس يعني الغش في هذا المقامإليهوالغش يعني التدليس مضافاً 

 ينص أنيوجد تدليس غير مصحوب بطرق احتيالية ولا يصل لمرتبة الغش وبناء عليه فليس كافيا 

                                                  
  .١٠٦ ص ٩٩ انطاكي مرجع سابق فقرة  راجع)١(

.  مـصحوبان بحيـل تدليـسية أم لا         الذي يرى بتوافر الغش أو التدليس سواء كانا        ١٣٠  ص    ١٢٠نبيل عمر مرجع سابق فقرة       راجع   )٢(

 لا يوجد فارق بين الغش والتـدليس فالجـامع          - ١٠٧ ص   - احمد هندي مرجع سابق      ، ويقول ١٠٦ ص   ٩٩رجع سابق فقرة    انطاكي م 

ويرى الدكتور فتحـي    ". بينهما هو سؤ النية اي العمد وقصد الأضرار بالخصم وذلك بالانحراف عن علم وسؤ قصد عن جادة الصواب                 

 الغش يعني أكثر من التدليس، فالتدليس استعمال طرق احتياليـة أي            والي  انه حاول البعض التمييز بين الغش والتدليس على أساس أن           

  .بالحيلة والخداع
  .٢٥٧ ص ١٥٤محمود هاشم فقرة . ٣٣٩ ص ١٤٧لي مرجع سابق فقرة  فتحي وا راجع)٣(

  .١٧٤ ص ١٢٣عبد الوهاب العشماوي مرجع سابق فقرة   راجع محمد العشماوي و)٤(

  . ٢٢٣  ص١٣٠ شحاته مرجع سابق فقرة  راجع)٥(

  .٩٨ ص ٧٠طهماز مرجع سابق فقرة . ٣٤٠ – ٣٣٩ ص ١٤٧ فتحي والي مرجع سابق فقرة  راجع )٦(

  .٢٤٠ – ٣٣٩ ص ١٤٧ فتحي والي مرجع سابق فقرة  راجع)٧(
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 ٣٣

وحكمة . ش والتدليسعلى التدليس في النص الخاص بالغش، ولذلك نص المشرع على صورة الغ

 في أيضاً ويواجهها القاضي في الصورة الحادة القاسيةذلك ظاهرة أن المشرع يواجه انحراف 

انحرافه الذي لا يصل إلى هذه الدرجة حتى لا يفلت القاضي المنحرف بدعوى عدم النص على هذه 

  )١(".الصورة 

 يحصل أنلقاضي بعمد بقصد يرى الفقه أننا نكون بصدد الغدر متى تصرف ا: وبالنسبة للغدر

مستعيناً .  بأحد الخصوموإضراراًلنفسه أو لغيره على منفعة مادية، على حساب الخزانة العامة، 

كأن يستغل القاضي نفوذه للحصول على فائدة أو . هئبماله من سلطان أو سلطة أو نفوذ في قضا

  .)٢( أية مؤسسةأو سلطة أيةميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من 

، أن الأخذ بالغدر كسبب من أسباب المخاصمة يعد تزودا ولم يعد له وجودا في )٣ (لفقهيرى ا

 أنه لا يجوز الجمع بين الغش والتدليس ولا بين الغش والتدليس )٤(وذهب رأي. وقتنا الحاضر

 النية من سوء هو الأفعال بدعوى وجود جامع لهذه أخرىوالغدر والخطأ المهني الجسيم من ناحية 

فنحن في مجال دعوى المخاصمة ذات طبيعة متميزة عن دعوى المسؤولية المدنية وأهمها . القاضي

 الخطأ المبرر للتعويض له ذاتية خاصة وهو في جوهره انحراف مقصود من القاضي ولهذا أن

 وإلا لما كان هناك مبرر للنص عليها في هذه أربعالخطأ صور متعددة حصرها المشرع في 

  .  عبارة عامة توصل للغرض المطلوبأوستخدام صورة واحدة الصورة وكان يكفي ا

 مادية تصدر عن بصيرة وإدراك بأفعال يجمعها عامل مشترك يتمثل الأسباب هذه أنيتضح 

 جلبه أوحد الخصوم، أمصحوبة بسوء نية القاضي، فهو يقصد جلب مغنم لنفسه، أو دفع مغرم عن 

لو من سوء النية فهو عندما يصدر عنه الخطأ لا لآخر، وبذلك تختلف عن الخطأ الجسيم الذي يخ

ويشترط لقبول دعوى المخاصمة بسبب الغش أو التدليس .  دفع المغرمأوتتوافر لديه نية جلب المغنم 

  . يكون القاضي قد ارتكب فعل المخاصمة أثناء العملأنأو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم 

                                                  
  .١٣٠ محمد ابراهيم مرجع سابق ص  راجع)١(
 – ٥٥٧ ص ١٣٩ع سـابق فقـرة    فارس خوري مرج٩٩ ص ٧٠ طهماز مرجع سابق فقرة  ٣٤٠ فتحي والي مرجع سابق ص        راجع )٢(

 شـحاته   .١٠٧ ص   ٣٣ احمد هندي فقرة     ٢٥٨  ص ١٥٤محمود هاشم مرجع سابق فقرة      . ٢ هامش   ١٠٦ ص   ٩٩انطاكي فقرة    .٥٥٨

   ٢٢٣ ص ١٣٠مرجع سابق فقرة 

لدولة لا  الذي يرى ان القاضي في العصر الحديث يتقاضى مرتبة من ا٣٤٠فتحي والي مرجع سابق ص . د١٣٠ نبيل عمر ص   راجع)٣(

من الخصوم ولا يحصل اي رسم لنفسه، فلم يعد لهذه الحالة ما يبررها مما يمكن معه القول بأن كلمتي الغش والغدر همـا تزيـد مـن                           

. ويـرى د  .  نية أي قاصدا هذا الانحـراف      ي عمله بسوء  المشرع الحديث وكان يكفي منه النص على التدليس بمعنى انحراف القاضي ف           

 محمـد   د له محل في وقتنا الحاضر، قارن       أن الغدر لم يع    ١٠٨ – ١٠٧ ص   ٣٣ احمد هندي فقرة     .٢٥٨بق ص   محمود هاشم مرجع سا   

 الذي يرى من المتصور أن ينحرف القاضي في أداء عمله غدراً بطلبه منفعة مالية أو مادية له أو لغيره لا ترتقي بها                       ١٣٢إبراهيم ص   

  .مرتبة الرشوة المجرمة قانونا

  .١٣١ – ١٣٠راهيم مرجع سابق ص  محمد إب راجع)٤(
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 ٣٤

  المطلب الثالث

  لة أو لنص في القانون العدالإنكارمخاصمة القاضي 

 القاضي وفقا لقانون المرافعات المصري متى أنكر العدالة أو إذا وجد نص فـي القـانون                 يسأل

  :السببين تباعاً على النحو الآتييلزمه بالمسؤولية وسأتولى الحديث عن هذين 

مة نه تجوز المخاصأ من قانون المرافعات المصري على ٤٩٤/٢نصت المادة :  العدالةإنكار -١

 عن الفصل في قضية صالحة للحكم، أو على عريضة قدمت له، الإجابةإذا امتنع القاضي عن "

 إلى وعشرين ساعة بالنسبة أربع مرتين على يد محضر، يتخللها ميعاد أعذارهوذلك بعد 

 في الدعاوى الجزائية والمستعجلة الأحكام بالنسبة إلى أيام على العرائض، وثلاثة الأوامر

ولا يجوز رفع دعوى مخاصمة في هذه الحالة . الأخرى في الدعاوى أيام وثمانية والتجارية،

  ".أعذارقبل مضي ثمانية أيام على آخر 

 القاضي يكون منكراً للعدالة متى رفض صراحة أو ضمنا الفصل في الدعوى، أو أن يرى الفقه 

 المطلوب الأمر ارإصد تأخر البت في أوتأخر الفصل فيها رغم صلاحيتها لذلك، أو متى رفض 

 القانون المدني قد سكت عن حكم هذه أن وليس له أن يمتنع عن الفصل مثلا بحجة )١(".على عريضة

 موافقة لنصوص الأكثر الإسلامي أن يبحث عن حكمها مثلا في الفقه الأردن عليه في وإنماالواقعة، 

 أنا لم يجد أخذ بالعرف، وله  وإذالإسلامية الشريعة بمبادئالقانون وإذا لم يجد فعليه أن يأخذ 

  . )٢(قره القضاء والفقهأيسترشد بما 

.  لهذا السلوكإرادتهيعد القاضي متنكرا للعدالة متى تحققت الحالات المذكورة حتى لو لم تتجه 

 للعدالة، ولا يعد إنكار ما يجدر ذكره أن تأجيل الفصل في الدعوى استكمالاً للتدقيق لا يعد أنعلى 

 أمد النزاع بسبب الاستمرار في رؤية الدعوى، أو مرضه الذي منعه من إطالةالة  للعدإنكاراً

 يكون عدم الفصل في القضية الجاهزة للحكم ناشئا عن رغبة أن أي بإجازةأو تغيبه . )٣(العمل

  .)٤(القاضي في عدم القضاء في الدعوى متنكراً لواجباته

. سلوكها ليعد القاضي منكراً للعدالة التي يجب الإجراءاتيلاحظ أن المشرع المصري حدد 

 يجب وإنما هذه الحالة من المخاصمة إثبات اعتماد القرائن في أوومن ثم لا تقبل شهادة الشهود 

                                                  
فتحي والـي،   .  د ٢٦١ ص   ١٥٤، محمود هاشم فقرة     ١٠١ ص   ٧٠ طهماز مرجع سابق فقرة      ١٠٧ ص   ١٠٠ راجع انطاكي مرجع سابق فقرة       )١(

، ٣٤٣ ص   ١٤٧فتحي والي، فقـرة     . ٥٥٩ – ٥٥٨ ص   ١٣٩فارس خوري مرجع سابق فقرة      . ١٨١ ص   ١١٧والشرقاوي، مرجع سابق فقرة     

  .٢٢٥ ص ١٣٠، شحاته مرجع سابق فقرة ٧٦محمد الزبيدي مرجع سابق ص . ١١٦ ص ٣٥ مرجع سابق فقرة احمد هندي

  . سنداً للمادة الثانية من القانون المدني الأردني)٢(

نبيل . ٣٤٣ ص ١٤٧ فتحي والي، مرجع سابق فقرة    ،١٠١ ص   ٧٠ طهماز مرجع سابق فقرة      ١٠٨ ص   ١٠١ راجع انطاكي مرجع سابق فقرة       )٣(

  .١١٧ ص ٣٥، احمد هندي فقرة ٢٦١ ص ١٥٤، محمود هاشم مرجع سابق فقرة ١٣٣ ص ١٢٢ فقرة عمر

  .١١٨ – ١١٧ ص ٣٥احمد هندي مرجع سابق فقرة . ١٠١ ص ٧٠ راجع طهماز مرجع سابق فقرة )٤(
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 ٣٥

 يمتنع عن الفصل أنويجب على القاضي . )١( طريق محدد بغيره لا يعد القاضي منكراً للعدالةإتباع

ن القاضي لا يستفيد من الفصل حكم بقبولها فإفي الدعوى حتى تقبل دعوى مخاصمته، فإذا صدر ال

 لا يكون صالحا للفصل في الدعوى، أما إذا فصل في القضية بعد رفع لأنهفي الدعوى المقامة عليه 

  . )٢(نه يجب رد دعوى المخاصمة لانتفاء المصلحةالمخاصمة، وقبل الحكم بقبولها، فإدعوى 

 نصت الأردني المحاكمات المدنية أصولنون  من قا٣ ،٢ ،١/ ١٥٨ المادة أنوالجدير بالذكر 

 تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من -١": في غير القضايا التي تنظر تدقيقا " نـه علـى أ

 تنطق بالحكم علانية في أن بعد اختتام المحاكمة على المحكمة -٢. سماع البينـات والمرافعـات

 غير انه -٣. الأكثرلهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً على  الجلسة وإلا ففي جلسة أخرى تعين هانفس

  ".       ر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى تعيد فتح المحاكمة لتثبت من أي أمأنيجوز للمحكمة 

 في ما عدا حالة الضرورة التي يجب -١ : من ذات القانون على انه٧٧ونصت في المادة 

ة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل  أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمإثبات

 ولا يجوز حجز القضية -٢.  أحد الخصومىغالمرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع 

 جدية لأسباب القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك أعيدتللحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوماً وإذا 

  ".جلسةتثبت في محضر ال

نه لا يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لمدة  تزيد عن خمسة عشر يوماً، ولا أيبين القانون 

حد الخصوم، ولا يجوز للمحكمة حجز القضية  أإلى من مرة لسبب واحد يرجع لأكثريجوز تأجيلها 

 النظر في القضية مرافعة بعد أن إعادة ارتأت المحكمة إذاللحكم مدة تزيد عن ثلاثين يوما، على انه 

ن القانون أوجب على  جدية تثبت في محضر الجلسة، وأأسباب تتوافر أنطق فيجب رفعتها للن

 تنطق بالحكم أن اختتام المحاكمة، وبعد الاختتام فعليها إعلانالمحكمة بعد انتهاء سماع البينات 

 ارتأت فتح المحاكمة إذاعلانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى لا تزيد عن ثلاثين يوماً، إلا 

 السؤال الذي يطرح نفسه ما هو أننه ضروري للفصل في الدعوى، على  ترى أأمري ثبت من ألتل

 المحاكمات أصول التي نص عليها قانون الإجراءات القاضي بهذه إخلالالجزاء الذي يترتب على 

  ؟الأردنيالمدنية 

 نتيجة عدم  القاضي لا يتعرض لأية مسؤولية مدنيةأن القانون المذكور نجد أحكامباستعراض 

 ٣٧ القانونية، على أنه قد يتعرض للمسؤولية التأديبية التي نصت عليها المادة الإجراءاتتقيده بهذه 

                                                  
  ١١٨ ص ٣٥ احمد هندي مرجع سابق فقرة .٣٤٤ ص ١٤٧لي، مرجع سابق فقرة  فتحي وا راجع)١(

  .١١٨ ص ٣٥دي مرجع سابق فقرة  احمد هن راجع)٢(
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 ٣٦

 من ذات ٣٨ووفقا للعقوبات التأديبية التي نصت عليها المادة . )١(من قانون استقلال القضاء الاردني

  . )٢(القانون

 من قانون ٤٩٤/٣نصت المادة :  اضي بالتعويض الحالات التي نص القانون فيها على إلزام الق-٢

 التي يقضي فيها الأخرى الأحوالفي  "-٣المرافعات المصري على هذا السبب من المخاصمة 

  ". القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات

 ينص عليه القانون، ومثال ذلك نجده في قانون المرافعات أن القاضي بالتعويض لإلزاميجب  - 

   :المصري
 أسبابه تودع مسودة الحكم المشتملة على       أن الأحواليجب في جميع    " على انه    ١٧٥ نصت المادة    -

 كان الحكم باطلاً، ويكون المتسبب فـي        وإلاموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم         

  . )٣("البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه

 المـشتملة علـى وقـائع    الأصـلية لجلسة وكاتبها نسخة الحكم يوقع رئيس ا   "١٧٩ ونصت المادة    -

 والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين سـاعة مـن              والأسبابالدعوى  

 وإلا كان المتـسبب فـي       الأخرى في القضايا    أيام المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة       إيداع

  . )٤(" التأخير ملزما بالتعويض

 الدعوى على الحاكم بإقامة المشرع المصري سمح للمحكوم عليه المظلوم أنيتبين مما تقدم 
الذي ظلمه متعمدا فيضمنه الضرر الذي لحقه بسبب ذلك ويستوفي حقه منه، وهذه الدعوى المدنية 

نه ارتكب العام على ذلك الحاكم الذي يثبت أهي غير الدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة باسم الحق 
   .)٥(لظلم فعلا ممنوعاًفي سبيل ا

ننا نتمنى على المشرع عدم تعريض القاضي لدعوى المسؤولية المدنية عن أي وخلاصة القول إ
 محددة حتى إذا أسباب نتمنى حصر حالات المسؤولية في وإنماخطأ يرتكبه أثناء قيامه بالوظيفة، 

                                                  
 ويـشمل الإخـلال     -ب.  كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة، أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً                  -أ" )١(

معـذرة   المداولة والغياب بـدون      بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضيين وإفشاء سر               

  ".وعدم التقيد بأوقات الدوام

  ". العزل- الاستغناء عن الخدمة و-هـ تنزيل الدرجة -الحسم من الراتب د-ج  الإنذار-ب  التنبيه-أ:فرض العقوبات التأديبية التاليةيجوز للمجلس " )٢(

 ١٤٧فتحي والي مرجع سـابق فقـرة   و ،١١٩ ص  ٣٦ع سابق فقرة    د هندي مرج  أحمو ،٢٦١ ص   ١٥٤هاشم مرجع سابق فقرة      محمود    راجع )٣(

والجدير بالذكر أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنـي         . ١٨٢ – ١٨١ ص   ١١٦ فتحي والي، والشرقاوي مرجع سابق فقرة        – ٣٤٤ص  

ولا تعطـى صـور   . ملـف الـدعوى  تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقـه ب (ض للتعويض فقد نصت  لم يتعر١٥٩/٣في المادة  

  ). للخصوم، ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية

نص قانون أصول المحاكمات المدنية على كيفية إصـدار الأحكـام فـي المـواد            . ١٢١ – ١٢٠ ص   ٣٦ راجع احمد هندي مرجع سابق فقرة        )٤(

  . فعات المصريولم يتعرض للتعويض كما فعل قانون المرا) ١٦٧-١٥٨(

   .٥٥٦ راجع فارس خوري مرجع سابق ص )٥(
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 ٣٧

القاضي في إصدار الأحكام وغايتنا في هذا المقترح عدم تهيب . )١(تحقق أحدها وجب عليه الضمان
  .والقرارات، علاوة على المس بقوة القضية المقضية

  المبحث الثالث
   دعوى المخاصمةإجراءات

 رفع هذه الدعوى، والمحكمة المختصة إجراءات دعوى المخاصمة بحث إجراءاتيقتضي بيان 
  :في هذا المبحث على مطلبين أبحاثنابنظرها وميعاد رفعها، وعليه تتوزع 

  . رفع دعوى المخاصمةإجراءات :الأوللب المط
  . المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة ومدة تقادمها:المطلب الثاني

  المطلب الأول
  إجراءات رفع دعوى المخاصمة

 عن تنظيم مخاصمة القاضي مدنياً، ونحن نتمنى الأردني المحاكمات المدنية أصولسكت قانون 
من قانون المرافعات ) ٤٩٥(ا القانون، لهذا سنستعين بالمادة على المشرع التعرض له عند تعديل هذ

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير "فقد نصت . )٢( رفع دعوى المخاصمةإجراءاتالمصري التي حددت 
 من أويوقعه الطالب .  عضو النيابة العامةأوفي قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي، 

.  يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالةأنعلى الطالب عند التقرير يوكله في ذلك توكيلا خاصاً، و
.  المؤيدة لهاالأوراق، وأن تودع معه وأدلتها المخاصمة أوجهويجب أن يشتمل التقرير على بيان 

 إلى من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير بأمر دوائر محكمة الاستئناف إحدىوتعرض الدعوى على 
 جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية أولوتنظر في غرفة المشورة في . ةالقاضي أو عضو النياب

  ".  الطالب الجلسةبأخطارللتبليغ، ويقوم الكتاب 
  :الآتية بالأحكاميشترط في هذه الدعوى وفقا لهذه المادة ضرورة التقيد 

                                                  
 انه لو أبيحت مسألة القاضي مدنيا عما يرتكبه من خطأ           ١٧٨ص  ) ١( وفي هذا الصدد يقول فتحي والي، وعبد المنعم الشرقاوي هامش            )١(

من أجل ذلك نجد أن قانون المرافعات دون إتباع هذه القيود لكثرت دعاوى المخاصمة على القضاة بحق وبغير حق وزالت هيبة القضاء و

  . لا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد إذن وزير العدل٥٦الايطالي في المادة 

 إجراءات مخاصمة القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية بموجـب قـانون            ٢٢٢ ص   ٢٦٨ يلخص محمد شحاته، مرجع سابق هامش        )٢(

لشكوى ضد القاضي المشكو ضده إلى رئيس الدائرة القضائية التي يتبعهـا علـى أن      بأنه ترفع ا   ١٩٨٠القصور والسلوك القضائي لسنة     

تتضمن السلوك المتضرر منه الشاكي، ويجوز للرئيس شطبها إذا كانت غير منتجة، أو يسمح بالتحقيق مع القاضي أمام لجنـة قـضائية                      

مع في هيئة المجلس، وللقاضي استئناف قرار ذلك المجلس أمام          فإذا صدر قرار بادانة القاضي فله استئنافه أمام الجمعية التي تجت          . خاصة

وإذا أدين القاضي بناء على الشكوى المقدمة ضده يمكن توقيع عقوبة ضده ما عدا العزل، ومن                . المؤتمر السنوي لقضاة الولايات المتحدة    

   .ثم قد توقع عليه عقوبة التعويض عن الضرر الذي لحق بالشاكي نتيجة تصرفه الخاطئ
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 ٣٨

 ممن أوا يشترط توقيع طلب المخاصمة من طالبه:  تقديم طلب المخاصمة موقعا من مقدمه:أولاً

  . )١ (:يوكله بتوكيل  خاص

 يوقع هذا أن لطالب المخاصمة أجاز القانون المصري أن يلاحظ :فبالنسبة لتوقيع طالب المخاصة

 به، دفعاً للحرج الذي يقع فيه بعض المحامين الأخذ الأردنيوهو ما نتمنى على المشرع . )٢(الطلب

حرم المتضررين من مقاضاتهم، خصوصاً أن الذين يمتنع أغلبيتهم عن مخاصمة القضاة، وبذلك ن

 والتمييز والعدل والاستئناف محاكم البداية أمام هو الذي يمثل نيابة عن موكله الأردنالمحامي في 

 هذه المحاكم إلا من خلال المحامين المسجلين لدى نقابة أمامالعليا، أي لا يسمح للمتخاصمين المثول 

  .)٣( نقابة المحامين  من قانون٤١المحامين سنداً للمادة 

 أن تكون وكالته بالمخاصمة خاصة، ومن ثم لا يجوز للوكيل العام أنوبالنسبة للوكيل فيجب 

 الإدارة أعماليقدم نيابة عن موكله دعوى المخاصمة القضائية لأن التوكيل العام يمنح الوكيل 

صا محدداً لنوع العمل وما  يستوجب توكيلا خاأعمال كل عمل لا يعد من هذه أن، والثابت )٤(والحفظ

  . )٥(تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات

يجب :  المؤيدة له  الأوراق وان تودع معه     وأدلتها المخاصمة   أوجه أن يتضمن طلب المخاصمة      :ثانياً

 المخاصـمة، وأن    أوجـه تقريراً يتضمن   . )٦( المحكمة المختصة  إلى يقدم   أنعلى طالب المخاصمة    

  .)٧( له المؤيدةالأوراقتودع معه 

                                                  
 من قانون أصول المحاكمات التي اشترطت أن يكون التوكيل          ٤٩١ الذي يفسر المادة     ١٠٩ ص   ١٠٣ انطاكي مرجع سابق فقرة       راجع   )١(

 فـارس  ٧٥ ص ٥٦ أبو الوفا مرجع سابق فقرة .من صراحة تقديم دعوى المخاصمة     يرى أن الوكالة يجب أن تتض      فالأنطاكيخاصاً بها   

  .١٨٢ ص ١١٧الشرقاوي فقرة الي، و، فتحي و٥٥٩خوري مرجع سابق ص 

  . ٥٥٩ ص ١٣٩ راجع فارس خوري مرجع سابق فقرة )٢(

لا يجوز للمتداعيين أن يمثلوا أمام المحاكم على "التي نصت على انه .١٩٨٥ لسنة ٧١ المعدل بموجب القانون رقم ١٩٧٤ لسنة ١١ رقم )٣(

 في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة الـبطلان التقـدم بـأي               -٢.... اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا بواسطة محامين يمثلونهم      

دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الـدخل والجمـارك                    

عاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة، إذا أجرى        ويستثنى من ذلك الد   . ومحاكم البداية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة         

مع مراعاة انه يجوز للمحامين المزاولين أو الـسابقين أو القـضاة العـاملين أو               ". تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي       

وسـندنا فـي ذلـك المـادة        ".  المحاكم  من هذا القانون المثول أمام هذه      ٢٨السابقين أو الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة         

والجدير بالذكر أن قانون محكمة العدل العليا الأردني اشترط في المحامي المترافع أمامه ان يكون قد مضى                 . ب من ذات القانون   /٤١/١

). أ /١٣ (داً للمادةعلى تسجيله في سجل المحامين الأساتذة مدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية مماثلة قبل ممارسته للمحاماة سن

   .٣٤٩ – ٣٤٨ ص ١٥٠ فتحي والي مرجع سابق فقرة راجع في ذات الاتجاه
  .الأردني من القانون المدني ٨٣٧ سنداً للمادة )٤(

  .الأردني من القانون المدني ٨٣٨ سنداً للمادة )٥(

  . ٥٥٩ ص ١٣٩ راجع فارس خوري مرجع سابق فقرة )٦(

راجـع  . على أن تكون رسـمية . ت التي تؤيده يرفق طالب المخاصمة طي طلبه جميع المستندا      أنط   يلاحظ أن المشرع المصري اشتر     )٧(

  .٣٤٩ فتحي والي مرجع سابق ص ،١٠٩ ص ١٠٣اكي مرجع سابق فقرة انط
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 ٣٩

  .)١( الاستدعاء الذي لا تتوافر فيه الشروط يعد باطلاً ويقتضي رده شكلاًأن ويرى الفقه 

 إذا ارتأى تبنـي     الأردنينتمنى على المشرع    : )٢(إيداع مبلغ خمسماية جنيه على سبيل الكفالة      : ثالثاً

 كفالة بنكيـة يحـدد       أن يقدم  أون يودع مبلغا من المال       يلزم مقدم طالب المخاصمة بأ     أنهذا النظام   

 تقديم  أووفي حالة عدم دفع هذا المبلغ       . قيمتها رئيس المجلس القضائي الذي قدم له طلب المخاصمة        

  .الكفالة البنكية فيجب في نظرنا إصدار القرار بعدم قبول الدعوى

 إذا ارتأى تبنـي     الأردني نتمنى على المشرع     : طلب المخاصمة لنظام رسوم المحاكم     إخضاع: رابعاً

 هـذا  إليهـا على أن تحكم المحكمة المقدم . هذا النظام أن يخضع طلب المخاصمة لرسم محدد جزافاً     

  . )٣( حكمها بشأن هذه الرسوم والمصاريفإصدارالطلب عند 

  المطلب الثاني

  المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة وتقادمها

 وكذلك الحال بالنسبة لتحديد     تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة أمر بالغ الأهمية،        

  :الآتيمدة تقادمها وهو ما سنوضحه تباعاً على النحو 

  :  الآتيالأردنينتمنى على المشرع :  فبالنسبة للمحكمة المختصة ننظر دعوى المخاصمة

 متى كانت المخاصمة موجهة الأردني رئيس المجلس القضائي إلى أن يقدم طلب المخاصمة -١

  . حد القضاةضد أ

 :إلىيقوم رئيس المجلس القضائي بتحويل طلب المخاصمة  -٢

 أعضاءحد قضاة الصلح أو البداية أو أحد ستئناف متى كان القاضي المخاصم أ رئيس محكمة الا- أ

ويقوم رئيس .  لدى محكمة الاستئنافياًالنيابة العامة لديها أو النائب العام أو أحد مساعديه أو قاض

 على للإجابة القاضي المطلوب مخاصمته إلىخة عن طلب المخاصمة محكمة الاستئناف بتبليغ نس

 يعين هيئة استئنافية تتكون في نظرنا من ثلاثة قضاة تتولى الفصل في  نفسهوفي الوقت. هذا الطلب

.  في حالة القبول أو الرفضبالأكثرية رأيهم أو بإجماعويؤخذ . قبول دعوى المخاصمة من عدمه

 بالأكثرية عدم قبول المخاصمة فعندئذ يؤخذ برأيهم، أما إذا تقرر أو اعبالإجمفإذا قررت الهيئة 

                                                  
  .١١٠ ص ١٠٣ انطاكي مرجع سابق فقرة  راجع)١(

من أودعها إذا ظهر في نتيجة المحاكمة انه محـق فـي            وتعاد هذه السلفة إلى     .  في سورية يدفع طالب المخاصمة خمسون ليرة سورية        )٢(

  . ١١٠ ص ١٠٤ انطاكي مرجع سابق فقرة  للخزينة إذا خسر الدعوى راجعدعواه أو إذا رجع عنها قبل الحكم بها وتقيدا إيراداً

ئي فـي الـدعوى برسـوم    تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهـا    " من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه         ١٦١ نصت المادة    )٣(

وتحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه        ". ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم في الدعوى        

  .  من قانون أصول المحاكمات المدنية١٦٦سنداً للمادة . في الدعوى
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 ٤٠

 رئيس المحكمة الذي يتولى تحديد هيئة إلى قبول المخاصمة فعندئذ ينسب رأيهم الأكثرية أو بالإجماع

   ً.تفصل في دعوى المخاصمة موضوعا

هيئة عادية في هذه المحكمة  أوحد قضاة التمييز التمييز متى كان القاضي المخاصم أ رئيس محكمة -ب

يقوم .  أحد مساعديهأوأو رئيس محكمة الاستئناف أو هيئة لدى هذه المحكمة أو رئيس النيابة العامة 

 على هذا للإجابة المطلوب مخاصمته إلىرئيس محكمة التمييز بتبليغ نسخة عن طلب المخاصمة 

. قبول دعوى المخاصمة من عدمه يعين هيئة تمييزية تتولى الفصل في  نفسهوفي الوقت. الطلب

  . رأيهم أو بالأكثرية في القبول من عدمهبإجماعويؤخذ 

 بالأكثرية عدم قبول دعوى المخاصمة فعندئذ يؤخذ برأيهم، وإذا تقرر أو بالإجماعإذا قررت الهيئة   

ى  رئيس محكمة التمييز الذي يتولإلى قبول المخاصمة فعندئذ ينسب رأيهم الأكثرية أو بالإجماع

تحديد هيئة خماسية متى كان المخاصم قاضي في محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف باعتبار 

 أعضاء متى ة، وهيئة تمييزية تتكون من سبع العليا أو رئيس النيابات العامةأنه من قضاة الدرجة

 موضوع  دعوى المخاصمة فيإليهاوتفصل الهيئة المحال . وجهت المخاصمة لهيئة خماسية مجتمعة

  . الدعوى

 رئيس محكمة العدل العليا متى كان القاضي المخاصم أحد قضاة هذه المحكمة أو هيئة عادية فيها -جـ

 هيئة في إلى طلب المخاصمة بإحالة أو أحد مساعديه ويقوم رئيس المحكمة الإداريةأو رئيس النيابة 

أن تكون قد استلمت لائحة هذه المحكمة تتولى الفصل في قبول دعوى المخاصمة من عدمه بعد 

  .)١( في القبول من عدمهبالأكثرية رأيهم أو بإجماعويؤخذ . جوابية من المطلوب مخاصمته

 المحكمة التي تفصل في دعوى المخاصمة هي المحكمة التي تعلو المحكمة أنيلاحظ مما تقدم 

ذا كان القاضي قد أخطأ  في تحديد ما إالأجدر لأنهاالتي يتبعها القاضي أو الهيئة المدعى عليها، 

عندما باشر عمله من عدمه، علاوة على احترامنا لدرجة القاضي الذي يواجه بدعوى الخصومة، فلا 

وضمان عدم . )٢( درجة أن يتعقب من يعلوه في درجته وسبقه في عمله وخبرتهالأدنىيجوز للقاضي 

  .)٣(عرض الدعوى على زملاء المدعى عليه حتى لا يؤثر في حيادهم

                                                  
  . من هذا المبحث) ب(لفقرة  ونعتقد بضرورة إتباع ذات الإجراءات التي أشرنا لها في ا)١(

 من قانون ٤٩٠ وقد نصت المادة ١٠٩ – ١٠٨ ص ١٠٢أنطاكي مرجع سابق فقرة .د. ٧٩أبو الوفا مرجع سابق ص  راجع في الاتجاه )٢(

 ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمام الهيئـة          -أ"صول المحاكمات السوري على انه      أ

 ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية    -ب. العامة لمحكمة النقض  

  ". ترى دعوى المخاصمة المرفوعة سائر قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة -ج. لمحكمة النقض

  .٢٦١ ص ١٥٧محمود هاشم مرجع سابق فقرة ، ٣٤٦ ص ١٤٩لي مرجع سابق فقرة  فتحي وا راجع)٣(



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٤١

 العبرة في تحديد المحكمة المختصة نوعيا ومكانياً برؤية دعوى المخاصمة هو الوقت             أنعتقد  ون

 صدر عن قاضـي البدايـة خطـأ يـستوجب           فإذاالذي صدر فيه العمل الذي يستدعي المخاصمة،        

 من ترقيته لتلك    على الرغم المسؤولية فان محكمة الاستئناف هي المختصة برؤية دعوى المخاصمة،          

 بالإضـافة  وإذا توفي القاضي الذي قبلت مخاصمته فعندئذ يحل ورثته محله كمدعى عليهم              المحكمة،

  .لتركة المتوفي

  :وبالنسبة لميعاد رفع دعوى المخاصمة

 عن تنظيم دعوى    الأردني المحاكمات المدنية وقانون استقلال القضاء       أصولأمام سكوت قانون    

 في هذا النظام المقترح تقصير ميعاد رفـع         لأردنيا نتمنى على المشرع     فإننامخاصمة القضاة مدنيا    

دعوى المخاصمة ليجعلها مثلا ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم او العمـل القـضائي الموجـب                 

للمخاصمة، وأن يجعل منها مدة سقوط لا مدة مانعة من سماع الدعوى، أي أننا نعتقـد أن سـكوت                   

 ٢٧٢ الرجوع في نظرنا إلى أحكام المـادة         المشرع عن تحديد ميعاد رفع هذه الدعوى فعندئذ وجب        

  .)١(من القانون المدني الأردني

  المبحث الرابع

  الفصل في دعوى المخاصمة

أمام سكوت المشرع الأردني عن تنظيم هذه الدعوى فإننا نقترح أن يمر الفـصل فـي دعـوى             

 غير مقبولة تقرر     كانت فإذا تقرير هل دعوى المخاصمة مقبولة أم لا،         الأولى:  المخاصمة بمرحلتين 

ذلك، والثانية إذا كانت مقبولة فعندئذ تحال الى المحكمة المختصة للفصل في موضـوعاتها قبـولا                

  : وعليه يقتضي بحث هذا المبحث التعرض لهاتين المرحلتين. أورداً

تمنح الهيئة التي تحال لهـا دعـوى        : النظر في قبول دعوى المخاصمة من عدمه      : الأولىالمرحلة  

، وذلك من خلال جلسات علنية باعتبـار أن النطـق           )٢(ة قبول دعوى المخاصمة من عدمه     المخاصم

                                                  
 لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور                   -١" التي نصت على انه      )١(

مة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد         على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جري         -٢. بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه   

 ولا تسمع   -٣". انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية                  

 – ٦٠٣ مرجع سابق  ص       الحلالشة، راجع". ن يوم وقوع الفعل الضار     سنة م  ةدعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر       

 نبيـل  ،٧٥ الوفا مرجع سابق ص  أبو،٧١٢ المنشاوي مرجع سابق ص      ٣٥٠ – ٣٤٩ ص   ١٥٠ فتحي والي مرجع سابق فقرة       ،٦٥٦

  .١٣٧ ص ١٢٧عمر مرجع سابق فقرة 

 ٥/٦/١٩٨٣ فـصل    ٤٩ لـسنة    ٧٩٦راجع طعن مصري رقم     ) ٤٩٥( ويتم ذلك في غرفة المشورة وفقاً لقانون المرافعات المصري م            )٢(

  . ١٠٠١ ص ٧ مجموعة المكتب الفني س ٢٠/١١/١٩٥٦ونقض مصري 
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 ٤٢

 دعوى المخاصمة قـد     أن، أي تقرر الهيئة     )١( يكون علنيا إلا ما استثنى بنص خاص       أنبالحكم يجب   

توافر فيها شروطها، وسبب المخاصمة وفقا بما تضمنه تقرير طلب المخاصمة والمستندات المؤيـدة              

 بينات جديدة لم يتضمنها التقرير      أو )٢( طلبات أو أسباب إضافةم لايجوز لطالب المخاصمة     له، ومن ث  

 المحكمة التي تنظر الـدعوى مـن        أو، على أن هذا لايمنع القاضي أو الهيئة المخاصمة          )٣(ومرفقاته

وغيـر  إذا رأت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة شكلا أو أنها مقبولة شكلا   . )٤(تقديم مستندات جديدة  

دعـاء  قضي للقاضي بالـضمان إلا إذا قـدم ا        مقبولة موضوعا حكمت على المدعى بالغرامة، ولا ت       

  . )٥( دعوى منفردة على طالب المخاصمةإقامة قد يفضل لأنهبالتقابل بشأن هذا الضمان 

 عـدم   أو الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة قد تقرر قبول دعوى المخاصـمة             أنيلاحظ مما تقدم    

  :قبولها

إذا قررت الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة قبولها، فعندئـذ          : فبالنسبة لقبول دعوى المخاصمة   

 رئيس المحكمة الذي يتولى تحديد هيئة جديدة تختص بالنظر فيها، وتقوم هذه             إلى إحالتهايجب عليها   

القاضـي  هم، وعندئذ يعد     الدعوى أو وكلاؤ   رافـأطى لها   ـة التي يدع  ـالهيئة بتحديد موعد للجلس   

ة القاضـي   ـه إذا تقرر ثبـوت مـسؤولي      ـوعلي.)٦(أمامهي الدعوى المنظورة    ـغير صالح للنظر ف   

ا لدعوى المخاصمة علـى أن      ـوى التي كانت سبب   ـر في الدع  ـدئذ يتوقف عن النظ   ـالمخاصم فعن 

ة برفضها، فعندئذ يسترد القاضي سطاته      ـدر الحكم في دعوى المخاصم    ـع يزول إذا ص   ـهذا المن 

  .  )٨(وى تأديبيةـده دعـام ضـ، كأن تق)٧(ظر الدعوى ما لم يحول بينه وبين ذلك أي سبب آخرفي ن

                                                  
  .٦٦٦ ص ٣٤ المجموعة س ١٠/٣/١٩٨٣ تاريخ ١٩٢٦ لسنة ٩٢٦ راجع طعن مصري رقم )١(

  . أحوال شخصية٦٦ لسنة ٨٥٦٩ في الطعن رقم ١٨/٧/١٩٩٧ نقض مصري )٢(

فـي  ) ١٣/١/٨٨نقـض   (لمخاصمة بتوجيه اليمين الحاسمة      ولا يجوز لطالب ا    ٦٢ لسنة   ٥٥١٩ في الطعن    ١١/٤/٩٩٣ نقض مصري    )٣(

 ونقض ٥١ لسنة ٢٣٣١ طعن ١٥/١/١٩٩٠ ولا يجوز له طلب لشهود إذا لم يتضمن تقريره طلب سماع شهادتهم ،٥٤ لسنة ٢٥٩الطعن 

نة  لس ١٤٣٣ رقم   ٢٣/٤/٨١ ولا يجوز له طلب ضم ملف الدعوى الأصلية نقض           ١٩٥١  لسنة    ٢٣٣٣ في طعن    ١٨/١/١٩٩٠مصري  

٤٧.  

  . ٢٨٦ ص ٢٩ مجموعة أحكام النقض المصرية سنة ٢٤/١/١٩٧٨ نقض  )٤(

  .٧٨ ص ٥٧ أبو الوفا مرجع سابق فقرة ،١٧٥ راجع المحاسني مرجع سابق ص )٥(

.  د١١١ ص ١٠٥ أنطاكي مرجع سابق فقرة ،٧٧ – ٧٦ أبو الوفا مرجع سابق ص  من قانون المرافعات المصري،٤٩٨ة  استناداً للماد)٦(

 ص  ١٥٩اشم مرجع سابق فقرة      محمود ه  ،١٨٣ ص   ١١٧والشرقاوي فقرة    ، فتحي والي  ،٣٥٠ ص   ١٥٠والي مرجع سابق فقرة     حي  فت

  .١٣٧ ص ١٢٦ نبيل عمر مرجع سابق فقرة ،٢٦٥

  .١٠٣ راجع جلال إبراهيم، مرجع سابق ص )٧(

من قانون أصول   ) ٥٩(مات المدنية الذي عدلت المادة       المعدل لقانون أصول المحاك    ٢٠٠٢ لسنة   ٢٦من القانون رقم    ) ٢( راجع المادة    )٨(

  .  الذي تعرض في التعديل لإدارة الدعوى المدنية١٩٨٨ لسنة ٢٤المحاكمات المدنية رقم 



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٤٣

 أن أن يجعل من قرار الهيئة القاضي بقبول دعـوى المخاصـمة             الأردنيونتمنى على المشرع    
 لا يتعرض لموضوع الدعوى ولا ينهي الخصومة بين الطرفين قياسا على طريقـة              لأنهيكون قطعيا   

  .)١(دعوى المدنية المعمول بها فـي الأردنإدارة ال
 أن يمنح الهيئة التي تنظـر       الأردنينتمنى على المشرع    : وبالنسبة للحكم بعدم قبول المخاصمة    

  .)٢(دعوى المخاصمة جواز ردها وعندئذ عليها التعرض لمصاريف الدعوى، ومصادرة الكفالة
 المخاصمة اسـتناداً  ى الضمان ضد طالب دعوإقامة ويجوز للقاضي أو الهيئة التي تمت مخاصمتها   

  .)٣( العامة للقواعد
ونتمنى على المشرع أن يسمح لطالب المخاصمة بتمييز القرار الصادر بعدم قبول دعوى المخاصمة              

 يكون قطعيـا    أنمتى صدر عن محكمة الاستئناف، على خلاف صدوره عن محكمة التمييز فنتمنى             
  .)٤(الأردني المحاكمات المدنية أصولنون  من قا٢٠٤/١ المادة لأحكاماستناداً 

 لهـا دعـوى     أحيلـت الهيئة الحاكمة التـي     : مرحلة الفصل في دعوى المخاصمة    : المرحلة الثانية 
  : المخاصمة لها قبولها أو ردها

 سبب المخاصمة ومـا ترتـب       إثباتيتعين على طالب المخاصمة     : فبالنسبة لقرار قبول الدعوى   
 لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمـة              لأنهه  على هذا السبب من ضرر أصاب     

 إذا، على انه    )٦(اي انه إذا انتفى الضرر انتفت المسؤولية حتى لو كان الخطأ مؤكداً           . )٥(يقرها القانون 
تحقق سبب المخاصمة وترتب عليه ضرر بطالب المخاصمة حكمت المحكمة على القاضي المطلوب             

 دعوى المخاصمة تقام على القاضي الذي       رى الفقه أن   وي )٧ (.اً للقواعد العامة  مخاصمته بالضمان وفق  

                                                  
  .٧٧ أبو الوفا مرجع سابق، مرجع سابق،  ص )١(

  .٢٢٨ ص ١٣٢ابق فقرة  شحاته مرجع س، ص١٢٧، نبيل عمر مرجع سابق فقرة ١١٠ ص ١٠٣ راجع انطاكي مرجع سابق فقرة )٢(

، أبو الوفـا مرجـع      ١٧٥، المحاسني مرجع سابق ص    ٣٥١ ص   ١٥٠، فتحي والي مرجع سابق فقرة       ١١١ ص ١٠٤ راجع انطاكي مرجع سابق فقرة       )٣(

  . ١٠/٢/٢٠٠٢ تاريخ ٦٩ لسنة ١٦٦٩وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في الطعن رقم . ٧٨ ص ٥٧سابق فقرة 

 تـاريخ   ١٩٥٣ لـسنة    ١٠وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في الطعن         . كام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن        لا يجوز الطعن في أح     )٤(

  . ١٦٦٣ ص ٤٠ المجموعة س ١٩٨٩ يونيه ٢٢١ونقض . ١٥/٥/١٩٨٤

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني٣/١ سنداً للمادة )٥(

 ص  ١٣٩ فارس خوري مرجع سابق فقرة       ١٠٣ – ١٠٢ص  ٣١احمد هندي مرجع سابق فقرة      . ٣٩٥ ص   ،٣١٨ راجع الكزبري، مرجع سابق، فقرة       )٦(

٥٦ .  

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بـشرط        ( من القانون المدني الأردني على انه        ٢٦٦ نصت المادة    )٧(

يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو            " على انه    ٢٦٧/١ المادة   ونصت". أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار      

وقضت محكمة استئناف   ). في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان                    

لا يجوز رفع دعوى المخاصمة     " بأنه   ٦٩ ص   ٥، من خلال أبو الوفا مرجع سابق هامش         ١٠٦٦ص   ٣٩ المحاماة   ١٩٥٩/ مايو  / ٣١الإسكندرية في   

إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل المثال، وأن دعوى المخاصمة باعتبارها دعوى المسؤولية تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب                       

، راجع انطاكي مرجع سابق فقرة ١٣٩ ص ١٢٧، ونبيل عمر مرجع سابق فقرة ٢٦٥ ص ١٥٩إلى القاضي ضرر، ومحمود هاشم مرجع سابق فقرة    

 أن قرار محكمة التمييز العثمانيـة       -١ -: الذي لا يقر هذا الشرط للأسباب الآتية       – ١٧٠ مرجع سابق ص     –قارن أسعد المحاسني    . ١١٢ ص   ١٠٥

 لان دعوى -٢. التعويض عليه عن الأضرار التي لحقت به إذا كان هنالك ضرر          الذي استند إليه مقصور على حالة واحدة وهي ادعاء المدعي بطلب            

المخاصمة تجمع بين هدفين الأول تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به والثاني التخلص من قضاء القاضي ومعاقبته في حال ثبوت أسـباب                       

 لان دعوى المخاصمة بمقتضى قانون الأصول أصبحت        -٣.  مصلحة فيها  المخاصمة وكل واحد من هذين الهدفين يبرر إقامة الدعوى وتجهل للمدعي          

وحيث أن إبطال التصرف أو الحكـم يبـرر إقامـة دعـوى             . طريقا من طرق الطعن تمكن المحكمة التي ترى الدعوى اصدرا القرار ببطلان الحكم            

  .دعوى وجوهرهاالمخاصمة وتجعل للمدعي مصلحة فيها لذلك لا نرى أن المطالبة بالتعويض هو هدف ال
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 ٤٤

 على ضرر بحق أحد الخصوم والذي لم يبقى للمتـضرر       أفضىصدر عنه أثناء ممارسته لعمله فعل       
طريق لإلغائه أو فسخه أو نقضه لاكتسابه الدرجة الخطية وبموجبها يطلب طالب المخاصمة إلـزام               

 الذي لحقه من هذا الفعل وهذه الدعوى المدنية هي غير الـدعوى الجزائيـة               القاضي ضمن الضرر  
التي تقيمها النيابة العامة باسم الحق العام على الحاكم الذي ثبت أنه ارتكب في سبيل الظلـم فعـلاً                   

  .)١(ممنوعاً
كم مشوب بسبب من أسـباب      ويرى الفقه إذا كان المخاصمة تستند إلى قيام القاضي بعمل أو ح           

ن المحكمة تقتضي في نفس حكمها بالتعويض ببطلان هذا العمل، وإذا قضت بـبطلان     إ، ف خاصمةالم
 القاضي فليس لها نظر الدعوى التي فصل فيها هذا الحكم، ويترتب علـى هـذا                أصدرهالحكم الذي   

ولذي الشأن رفع الـدعوى     .  ما كان عليه قبل بدء المخاصمة التي انتهت به         إلى الحال   إعادةالبطلان  
من جديد، على انه إذا حكمت المحكمة ببطلان دعوى المخاصمة ببطلان الحكم الذي صدر لمصلحة               

 بإجراء كان العمل مما لا يكسب به الخصم حقا، كالحكم           وإذا. )٢(غير المدعي في دعوى المخاصمة    
 قضت المحكمة ببطلانه    بإحضار أمراً مما يجوز للمحكمة العدول عنه، أو كان          التحقيق إجراءاتمن  

 المقضي ببطلانه، وكذلك إذا كـان       الإجراءدون دعوة الطرف الآخر في الخصومة التي صدر فيها          
 الباطل الصادر بحبس    كالأمرتصرف القاضي ضرراً محضاً ولم يفد منه طالب المخاصمة أية فائدة            

 ـ             . )٣(طالب المخاصمة   دوكذلك إذا كان عمل القاضي جر نفعاً لخصم طالب المخاصمة ولكنـه لا يع
 القضاء كما إذا سكت القاضي عن الحق، فهنا يحكم بـبطلان            لإدارة إجراءحكما، كأن يكون مجرد     

وذلك على خلاف لو كنا بصدد حكم صدر عن         . )٤(أقواله الخصم لابداء    إعلام دون   الإجراء أوالعمل  
 تقضي ببطلانه إلا بعد     أنلخصم الآخر، فلا يجوز للمحكمة التي تنظر المخاصمة         القاضي لمصلحة ا  

  .)٥( وتقديراً لحق الدفاع المقدسالأحكام لحجية احتراماً أقوالهدعوة الخصم لسماع 
أجاز المشرع للمحكمة رد دعوى المخاصمة وعليها أن تلزم طالب          : وبالنسبة لقرار رد الدعوى   

 الخبرة عن الضرر الذي لحق في القاضي متى نظرت الادعاء           أهلقدره  المخاصمة بالضمان الذي ي   
  )٦(.بالتقابل المقدم من القاضي أو الهيئة المخاصمة

                                                  
  .٣٥١ ص ١٥٠ فتحي والي مرجع سابق فقرة ،٥٥٦اجع فارس خوري مرجع سابق ص  ر)١(

 ،٢٢٨ ص   ١٣٢حاته مرجع سابق فقرة     شو ،١٨٣والشرقاوي ص   .نفتحي والي و ،٣٥١ ص   ١٥٠والي مرجع سابق فقرة      فتحي    راجع )٢(

جواز ات التي اتخذها والأحكام التي أصدرها بعد الحكم ب         الذي يرى بطلان جميع الإجراء     ٢٦٥ ص   ١٥٩محمود هاشم مرجع سابق فقرة      

 الذي يرى أنه يترتب على الحكم بـصحة هـذه           ١٧٣ ص   ١٣١عبد الوهاب العشماوي  مرجع سابق فقرة        المخاصمة محمد العشماوي و   

  .الدعوى بطلان الحكم كنتيجة حتمية لثبوت ما وقع من القاضي من إخلال بواجبه

  .١٨٣ ص ١١٧ فقرة ٢٦٥ ص ١٥٩ سابق فقرة  محمود هاشم مرجع راجع)٣(

 ببطلان العمل الذي من اجلـه  ٩٧وقد أخذ قانون تنظيم القضاء اللبناني في المادة . ١٨٣ ص ١١٧الشرقاوي فقرة  راجع فتحي والي، و   )٤(

ي الجسيم فاحـدث الـضرر   امتنع القاضي عن إحقاق الحق، وبطلان القرار الذي بني على الاحتيال أو الخداع أو الرشوة أو الخطأ المهن     

  .للمدعي

  .١٦٥ ص ١٥٩ محمود هاشم مرجع سابق فقرة ،١٨٤ ١٨٣ ص ١١٧ راجع فتحي والي، والشرقاوي  فقرة )٥(

  .٢٦٤ ص ١٥٩ محمود هاشم فقرة ،٥٦٠جع فارس خوري مرجع سابق ص  را)٦(



 م٢٠١٠ ثانيانون ك/ هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٤٥

فقد أوجب رفعها امـام محكمـة       . ويرى الفقه أن المشرع في هذه الدعوى خالف القواعد العامة         

ل مرتبـة مـن القاضـي       الاستئناف أو النقض مهما كانت قيمة الدعوى حتى لا يفصل فيها قاض أق            

المخاصم، وهو جعلها تنظر على درجة واحدة، ثم اجاز للمحكمة العليا التصدي لموضوع الـدعوى               

 التي رفعت دعوى المخاصمة بسببها مع انه الغى نظام التصدي، واوجـب الحكـم علـى                 الأصلية

ى القضاة المتعجلون   المدعي بغرامة إذا فشل فيما يدعيه بقصد تفادي الدعاوي الكيدية التي يرفعها عل            

  .)١(" المبطلون بقصد التشهير أو

 رد دعوى المخاصمة فيعد فـي       أووالجدير بالذكر أن القرار الصادر عن محكمة التمييز بقبول          

 هـذه   أن المحاكمات المدنية، علاوة على      أصول من قانون    ٢٠٤/١نظرنا قطعياً انسجاماً مع المادة      

أن يعقب على    درجة   الأدنى نسمح للقضاء    أن فلا يعقل    دنالأر درجة قضائية في     أعلىالمحكمة هي   

، ناهيك عن ضرورة وضع حد للمنازعات القضائية، أما إذا صدر الحكم عن             من هم أعلى منه درجة    

 أن يـسمح بتمييـزه      الأردني رد دعوى المخاصمة فنتمنى على المشرع        أومحكمة الاستئناف بقبول    

  . )٢(المحاكمات المدنية أصول من قانون ١٩١انسجاماً مع المادة 

 دعـوى   أيـضاً  إلى أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض، وهـي           - وبحق   –يخلص الفقه   

طريـق   "بأنهـا  القاضي المخاصم، لهذا عرفها البعض       أصدرهبطلان، يقصد بها بطلان الحكم الذي       

واجبـه   قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضي الذي يخـل ب           الأحكامطعن غير عادي في     

  )٣ (. جسيماًإخلالاً

 أن المحكمة متى قررت قبول هذه الدعوى شـكلا وموضـوعا لثبـوت    - وبحق –ويرى الفقه   

صحة دعوى المخاصمة ففي هذه الحالة قضت بصحة الدعوى شكلا وموضـوعا وحكمـت علـى                

                                                  
  .٣٥٠ فتحي والي ص ،٧٩ ص ٥٨ابق فقرة  أبو الوفا مرجع س راجع)١(

  .١١٢ ص ١٠٥ انطاكي مرجع سابق فقرة الاتجاه راجع في ذات )٢(

 مرجـع   – ويرى الدكتور رزق االله انطاكي       ٧٩ ص   ٥٨ الوفا مرجع سابق فقرة      أبو ،٢٢٨ ص   ١٣٢حاته مرجع سابق فقرة      ش  راجع   )٣(

جـراه   يتضمن هذا الاستدعاء الحكم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان التصرف الذي أ          أن يجوز   – ١١٢ – ١١ ص   ١٠٥سابق فقرة   

 تحكم ببطلان الحكم الذي أصدر القاضي المشتكي منه إلا بعد دعوة الشخص الذي صدر الحكـم                 أنعلى انه لا يجوز للمحكمة      . القاضي

 الأصليةيجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم هي نفسها في الدعوى              " ١١٢ويقول في ص    .  أقواله إلىلمصلحته والاستماع   

 ص  ١٤٥ فقرة   -ويرى الدكتور فتحي والي     . " المحاكمات أصول من   ٤٩٦ للمادة   استناداً للحكم بعد سماع الخصوم      إذا رأت أنها جاهزة   

 بطلان الحكم الذي انبنى على سبب المخاصمة،      إلى أدتوإن  .  تعويض الخصم  إلى أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولة ترمي         ٣٣٦

ت الاتجاه راجع، فتحـي     وفي ذا . لخصم عن الضرر الذي أصابه من صدور هذا الحكم         تعويضاً عينياً ل   الآخرفان هذا البطلان يكون هو      

 الذي يرى أن هذه الدعوى لا       ٥٥٦ ص   ١٣٩قارن فارس خوري مرجع سابق فقرة       . ١٨٤ ص   ١١٧ الشرقاوي مرجع سابق فقرة      والي،

 مرجع سابق   –ويرى ذات المؤلف    . "ن التحرير  سببا للشكوى سالماً م    تمس الحكم لان الشكوى هي على الحاكم مع بقاء الحكم الذي كان           

 هذا الطريق أما المحاكمة والتمييز وإعادة أن الطرق التي يراجعها المحكوم عليه بشأن الحكم هي الاعتراض والاستئناف ٥٥٧ ص  ١٣٩

  .فهو محصور على الذي اصدر الحكم



دراسة مقارنة                                عبد الرحمن جمعة                     :"تأملات في نظام قانوني أدرني ينظم مخاصمة القاضي مدنياً

  
 

 ٤٦

 تالإجـراءا  ممثل النيابة بالتضمينات والمصاريف وبطلان تصرفه، ومن ثم تبطل جميع            أوالقاضي  

 هذا التصرف بحيث تجري المحاكمة بعد ذلك بدءاً من التـصرف المقـضي              أعقابالتي جرت في    

  . )١(ببطلانه، ويعود للمحكمة السلطة في تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي من القاضي المدعى عليه

 تقضي ببطلان الحكم أن تتصدى      أنويرى الفقه أنه توفيراً للوقت والجهد أجاز المشرع للمحكمة          

 وتحكم فيه إذا رأت أن هذه الدعوى صالحة للحكم فيها، وعلى أن يكـون            الأصليةلموضوع الدعوى   

 أووإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت علـى القاضـي           . )٢( الخصوم أقوالذلك بعد سماع    

ي ببطلان العمل الذي وقع فيه      وبة والمصروفات، وببطلان تصرفه، أ    عضو النيابة بالتضمينات المطل   

 التـي اتخـذها     الإجراءاتش أو التدليس أو الغدر أو الخطأ المهني الجسيم، وكذلك بطلان جميع             الغ

 بعد هذا   أصبح القاضي   لأن التي أصدرها بعد صدور الحكم بجواز قبول دعوى المخاصمة،         والأحكام

الحكم غير صالح لنظر الدعوى، والحكم بالبطلان يعتبر بمثابة تعويض عيني لطالـب المخاصـمة               

 ولا يكفي لجبر الضرر الذي      الأحوالق التعويض النقدي الذي قد لا يجزي والحكم به في بعض            يفو

  .)٣( الشخصيةالأحوال التي تصدر في الأحكامأصاب المدعي كحالة 
  خاتمة

 ضرر تحمل المسؤولية سواء كانت مدنية أو        إلى أفضى الشخص متى صدر عنه فعل       أنالثابت  

 البشر بعضهم من يقوم أثناء عمله بفعل غير مشروع يترتب عليـه             والقضاة مثلهم مثل بني   . جنائية

 لأنه لا أحد فوق القانون، ولا يوجد        الأضرار يتحمل مسؤولية هذه     أنالإضرار بالغير، ومن ثم يجب      

نه عندما يباشر عمله نجده يقوم بواجب عليه، ولا يمارس          علاوة على أ  . خارج سياج المسؤولية  أحد  

 أدنـى و كان يمارس حقا لسمحنا له الامتناع عن ممارسـته دون أن يتحمـل               أو يتمتع بحق، لانه ل    

مسؤولية، وهذا القول لا يجرؤ أحد التفوه به، وعليه يسأل القاضي عن تصرفاته الضارة أثناء عمله                

متى كانت أفعاله خارج إطاره المهني، أمـا        . تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية وليس استثناء منها       

له فإننا نطالب بوجود قواعد خاصة تحكم ما يصدر عنه من أضرار بحدود معينة تراعـي                أثناء عم 

  .  طبيعة مهنته

أمام عدم وجود نصوص في الأردن تنظم مسؤولية القضاة مـدنياً، فهـذا يعنـي فـي نظرنـا                   

 المنصوص عليها   الأصوليةوتتبع بصددهم القواعد    . خضوعهم للقواعد العامة في المسؤولية المدنية     

                                                  
   .١٧٥ المحاسني مرجع سابق ص  راجع)١(

  . ٢٢٨ ص ١٣٢ شحاته مرجع سابق فقرة ٧٨ ص ٥٧ الوفا مرجع سابق فقرة أبو  )٢(

  .٢٢٨ شحاته مرجع سابق ص راجع  )٣(
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 ٤٧

 تبني نظام مخاصمة القضاة     الأردني المحاكمات المدنية، ولكننا نتمنى على المشرع        أصولي قانون   ف

  :الآتيمدنياً أخذاً بعين الاعتبار 

 بالتضامن مع القاضي عن لتسأل الدولة في هذه الدعوى إدخالأن يسمح لطالب المخاصمة  -١

وعلة إدخال الدولة في دعوى . الضمان، ولها أن تعود على القاضي بما دفعته لطالب المخاصمة

الضمان يعود، أن القضاء له سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ومن ثم تنتفي مسؤولية المتبوع 

ويتدعم قولنا بضرورة إدخال الدولة في دعوى الضمان في حالة عدم تمكن . عن أفعال تابعه

درته المادية على المضرور من الحصول على أي تعويض من القاضي خصوصاً إذا انتفت ق

 ما ذنب المضرور في عدم نتساءلدفع الضمان الملزم به تطبيقاً للدعوى المخاصم بها وعندئذ 

  . حصوله على تعويض عن الضرر اللاحق به من فعل القاضي القضائي

 أم استئناف أم تمييز أم بداية ع القضاة سواء أكانوا قضاة صلح أموان يشمل هذا النظام  جمي -٢

م قضاة المحاكم العسكرية، ومحكمة أمن الدولة أم المخابرات العامة أم لمحكمة ا أعدل علي

 أعضاء للنيابة العامة الإدارية ونيابة المحاكم العسكرية وأعضاء الشرطة أم هيئة التحكيم أم

  . أو مدعي عامابة العامة من رئيس لها أو نائب عامالني

 الذين أصدروا الحكم أعضائهااكمة بجميع وأن يتدخل بالنص صراحة على مسؤولية الهيئة الح -٣

الموجب للضمان لصعوبة التعرف على القاضي الذي كان فعله موجباً للمخاصمة في ظل سرية 

 .المداولات

 يتقدم بطلب المخاصمة حتى لا نحرم المتضررين من الضمان أنوأن يسمح لطالب المخاصمة  -٤

خاصمة القاضي، خصوصا وأن قانون دفعا للحرج الذي يقع فيه المحامي الذين يفضل عدم م

 يمثل المحامي نيابة عن موكله أمام محاكم  الصلح متى زادت أن اشترط الأردنينقابة المحامين 

قيمة الدعوى عن ألف دينار ولا يسمح له المثول أمام محاكم البداية والاستئناف والتمييز والعدل 

 . العليا

 محكمة غير مختصة، خروجاً عن الحكم إلى وأن يقرر عدم قبول دعوى المخاصمة إذا قدمت -٥

 إحالة التي أوجبت الأردني المحاكمات المدنية أصول من قانون ١١٢الذي نصت عليه المادة 

وغايتنا من هذا المقترح عدم السماح بالمس بهيبة . الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة

سه المس بعمل القاضي، وهذا القضاء وحجبهم عن العمل، وعدم السماح لكل من توسلت له نف

  . يعرقل سير القضاءأنمن شأنه 

 مبلغ من المال أو أن يقدم كفالة بنكية يحدد قيمتهما بإيداعوأن يلزم مقدم طالب المخاصمة  -٦

رئيس المجلس القضائي الذي قدم له طلب المخاصمة، وفي حالة عدم دفع هذا المبلغ أو تقديم 

 . يل الدعوىالكفالة البنكية يقرر عدم قبول تسج
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وأن يخضع طلب المخاصمة لرسم محدد جزافا، على أن تحكم المحكمة المقدم اليها هذا الطلب  -٧

 . حكمها بشأن هذه الرسوم والمصاريفإصدارعند 

 بإحالة رئيس المجلس القضائي الذي يقوم بدوره إلىوأن يلزم طالب المخاصمة بأن يقدم طلبه  -٨

 :إلىالطلب 

حد قضاة التمييز أو هيئة عادية فيها أو رئيس         ى كان القاضي المخاصم أ    مييز مت  رئيس محكمة الت   -أ

محكمة الاستئناف أو هيئة استئنافية أو رئيس النيابات العامة أو أحد مـساعديه ويقـوم رئـيس                 

 طلب المخاصمة إلى هيئة تمييزية تتولى الفصل في قبول دعوى المخاصمة مـن              بإحالةالتمييز  

 أو  بالإجمـاع إذا قـررت الهيئـة      . أو بالأكثرية في القبول أو الرد      رأيهم   بإجماععدمه، ويؤخذ   

وأما إذا تقـرر قبـول المخاصـمة        . بالأكثرية عدم قبول دعوى المخاصمة فعندئذ يؤخذ برأيهم       

فعندئذ ينسب رأيهم إلى رئيس محكمة التمييز الذي يتولى تحديد هيئة خماسية متى كان القاضي               

ز أو رئيس النيابات العامة أو رئيس محكمـة الاسـتئناف أو            المخاصم قاضيا لدى محكمة التميي    

 متى كانت المخاصمة قد وجهـت لهيئـة         أعضاءوهيئة تمييزية تتكون من سبعة       هيئة استئنافية 

إذا كانت دعوى المخاصمة قد وجهت إلى قاضِ في محكمة العدل العليا أو هيئة عادية               . خماسية

مساعديه فيحال طلب المخاصمة مـن رئـيس المجلـس           أحد   أو الإدارية لرئيس النيابة    أوفيها  

 التي أشرنا لها في هذا البند فيما لو         الإجراءات رئيس هذه المحكمة الذي يتبع ذات        إلىالقضائي  

  . كانت المخاصمة موجهة ضد قاضي التمييز أو هيئة تمييزية

ـة في محكمـة     ويجب على المشرع ألا يسمح بقبول دعوى المخاصمة إذا وجهت إلى الهيئة العام            

  .التمييز أو في محكمة العدل العليا لعدم وجود هيئة حاكمة تتمكن من فصلها

 رئيس محكمة الاستئناف الذي يشكل هيئة استئنافية تتولى الفصل في قبول دعوى المخاصـمة               -ب

 بالإجماع قررت الهيئة    فإذا رأيهم في حالة القبول أو الرد،        بأكثرية أو   بإجماعمن عدمه، ويؤخذ    

 أو بالأكثرية قبول    بالإجماعأما إذا تقرر    .  عدم قبول المخاصمة فعندئذ نأخذ برأيهم      بالأكثرية أو

 رئيس المحكمة الذي يحدد هيئة تفصل في موضوع دعـوى           إلىالمخاصمة فعندئذ ينسب رأيهم     

  . المخاصمة موضوعاً

 أور الحكم  مثلا من تاريخ صدوأشهروأن يقصر في ميعاد رفع دعوى الخصومة ليجعلها بستة  -٩

  .العمل القضائي الموجب للخصومة، وأن يجعل منها مدة سقوط لا مدة مانعة من سماع الدعوى

وأن يكون قرار محكمة التمييز بقبول أو رد دعوى المخاصمة قطعيا انسجاماً مع المادة  -١٠

 المحاكمات المدنية، على خلاف قرار محكمة الاستئناف فنعتقد بجواز أصول من قانون ٢٠٤/١

 . طعن به لدى محكمة التمييزال
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 ٤٩

 الغدر سببا من أسباب المخاصمة المدنية اعتبار معفي من الأردنيونعتقد أن المشرع  -١١

 القاضي الذي يسلك هذا الطريق يكون عرضة للملاحقة الجزائية وهو معفي من لأنللقضاة، 

 . شاملاً للتدليس لأن تبنيه للغش يجعله، المخاصمة المدنية للقضاةأسبابتبني التدليس سببا من 
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  المراجع

 لـسنة   ١٣المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد رقم          أحمد أبو الوفا،      -

  .١٩٨٦ عام ١٤، طالإسكندريةمنشأة المعارف . ١٩٦٨ لسنة ٢٥ رقم الإثبات وقانون ١٩٦٨

، ١التجارية، النظام القضائي والاختصاص والـدعوى ج      قانون المرافعات المدنية و    أحمد هندي،    -

  .١٩٩٥دار الجامعة الجديدة للنشر، 

ر النهضة العربية    دا ، المحاكمات المدنية  أصولقانون القضاء المدني، المرافعات أو       ، احمد مسلم  -

  .١٩٦٦ بيروت للطباعة والنشر

  .١٩٩٥شق ، دمالإنشاء المحاكمات مطبعة أصولالوجيز في  ، اسعد المحاسني-

 ٢ ط ،الإسلامي دراسة مقارنة في الفقه      الأردنيمصادر الالتزام في القانون المدني       ، أنور سلطان  -

  .١٩٩٨ الأردنيةالمكتب القانون الجامعة 

 مـصادر الالتـزام     ١الوجيز في النظرية العامة للالتزام ج      ،محمد سعيد رحو   حسن علي ذنون، و    -

  . ٢٠٠٢ سنة ١ دار وائل ط،رن والمقاالإسلاميدراسة مقارنة بالفقه 

 الطبعـة الخامـسة، جامعـة       ، المحاكمات في المواد المدنية والتجارية     أصول ، رزق االله انطاكي   -

  .١٩٦٢دمشق 

 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتـزام بوجـه عـام              ، عبد الرزاق السنهوري   -

  .قاهرة دار النهضة العربية الالأول المجلد ،مصادر الالتزام

شرح القانون المدني مصادر الحقـوق الشخـصية         ،نوري حمد خاطر   سرحان، و  إبراهيمعدنان   -

  .٢٠٠١ الأردن دار الثقافة ،الالتزامات دراسة مقارنة

المـدني   القانون   لأحكام عن فعل عديم التمييز وفقاً       الناشئضمان الضرر    عبد الرحمن جمعة،      -

  . ٢٧٩ – ٢٣١ ص ٢٠٠٢آيار ) ١(، عدد ٢٩، مجلد نوندراسات علوم الشريعة والقا، الأردني

"  الحق الشخـصي     آثار،  الأردني الوجيز في شرح القانون المدني       عبد الرحمن جمعة الحلالشة،    -

 والقوانين المدنية العربية المصري والسوري      الإسلاميدراسة متقابلة في الفقه     "  الالتزام أحكام

 العربية المتحدة وقانون الالتزامات والعقود      الإماراتولة  والكويتي وقانون المعاملات المدنية لد    

  . ٢٠٠٦، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  طبعة المغربي

 التعليق على قانون المرافعات طبقا للتعديلات الواردة في القانونين رقمي           ، عبد الحميد المنشاوي   -

  .١٩٩٣ دار الفكر الجامعي طبعة ،١٩٩٢  لسنة٢٣، ١٩٩١ لسنة ٦

  .الأردن، مطبعة كنعان اربد، ١٩٩٥ الأردني الإداريالقضاء  علي خطار شطناوي، -
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 – دار وائل للنـشر عمـان        ، العامة عن أعمالها الضارة    الإدارةمسؤولية   علي خطار شطناوي،     -

  .٢٠٠٨ ط الأردن

الـنظم القـضائي     (الأول المحاكمات المدنية، دراسـة مقارنـة الجـزء          أصول  عوض الزعبي،  -

  . ٢٠٠٣ سنة ،الأردن – عمان ،دار وائل، )اصوالاختص

 وطرق الطعن الأحكام – التقاضي ٢ المحاكمات المدنية، دراسة مقارنة جأصولعوض الزعبي،  -

  .  دار وائل،٢٠٠٣

، الـدار العربيـة للنـشر     المحاكمات الحقوقية، دروس نظريـة وعمليـة     أصول ، فارس خوري  -

  .١٩٨٧  الطبعة الثانيةالأردن –والتوزيع، عمان 

 لـسنة   ١٣ شرح القانون رقم     ،المرافعات المدنية والتجارية   ،عبد المنعم الشرقاوي  و ، فتحي والي  -

  . دار النهضة العربية،١٩٧٧ – ١٩٧٦ والتشريعات المكملة له ١٩٦٨

  .١٩٧٣ الأولى دار النهضة العربية، الطبعة ،قانون القضاء المدني فتحي والي، -

 مـصادر   ٢ود المغربي، ج  تزامات في ضوء قانون الالتزامات والعق      نظرية الال   مأمون الكزبري،  -

  .١٩٦٨، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الالتزامات

  .١٩٨٩ التأليف، مطبعة دار  قانون القضاء المدني والتجاريمبادئ  محمد نور شحاته،-

  .الأولى الطبعة ١٩٨٥،  بغداد ضمانات القاضي في العراق، دراسة مقارنة ، محمد حسن الزبيدي-

  .١٩٨١، دار الفكر العربي الوجيز في قانون المرافعات، إبراهيم محمد محمود -

دار  ،١٩٦٨ لسنة   ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، رقم        محمد عبد الرحيم عنبر،      -

  .النهضة الحديثة القاهرة

 وفـق آخـر     ١٩٨٨ لـسنة    ٢٤رقم   المحاكمات المدنية،    أصولشرح قانون    محمود الكيلاني،    -

  .  دار وائل للنشر والتوزيع،٢٠٠٢ طبعة ٢٠٠١ لسنة ١٤تعديلاته بالقانون رقم 

 مديرية الكتب والمطبوعات ،١ المحاكمات في المواد المدنية والتجارية جأصول محمود طهماز، -

  .١٩٦٥ – ١٩٦٤ ، جامعة حلب كلية الحقوق،الجامعية

 ،قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ،ب العشماويعبد الوها محمد العشماوي، و-

  .١٩٥٧المطبعة النموذجية، 

  .١٩٨١ مطبعة البخاري ، التنظيم القضائي١قانون القضاء المدني، جمحمود محمد هاشم،  -

 منـشأة المعـارف     ١ ط ،١٩٨٦ المرافعـات المدنيـة والتجاريـة        أصول عمر،   إسماعيل نبيل   -

  . الإسكندرية
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  ينالقوان

  .الأردنيالدستور  -

 .الأردنيالقانون المدني  -

 .الأول الجزء الأردنيين المكتب الفني لنقابة المحاميين الأردني للقانون المدني الإيضاحيةالمذكرة  -

  . والعقود المغربيتالالتزاماقانون  -

 .قانون المرافعات المصري -

 . لقانون المرافعات المصريالإيضاحيةالمذكرة  -

 .اكمات السوري المحأصولقانون  -

 . وتعديلاته١٩٨٨ لسنة ٢٤ رقم الأردني المحاكمات المدنية أصولقانون  -

 المنشور في ٢٠٠١ لسنة ١٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ٩ المحاكمات الجزائية رقم أصولقانون  -

 ..١٨/٣/٢٠٠١الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

 .١٩٩٢ة  لسن١٢ رقم الأردنيةقانون محكمة العدل العليا  -

 .قانون ضريبة الدخل -

 .١٩٨٦ لسنة ١٠نظام استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم  -

 لسنة ٢٢ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ٦ المعدل بموجب القانون رقم الأردنيقانون محكمة أمن الدولة  -

٢٠٠٤. 

من الجريدة الرسمية عدد  ١٢٧٩ المنشور على الصفحة ٢٠٠١ لسنة ١٥ رقم الأردنيقانون استقلال القضاء  -

٤٤٨٠. 

 . وتعديلاته١٩٥٢ لسنة ٢٦ رقم الأردنيةقانون تشكيل المحاكم النظامية  -

 .  ٢٠٠١ لسنة ٣٧ رقم الأردنيقانون البينات  -

 .١٩٨٥ لسنة ٧١ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ١١ رقم الأردنيينقانون نقابة المحامين  -

 .ته وتعديلا١٩٥٣ لسنة ٤٠قانون التسوية رقم  -

 .١٩٧٦ لسنة ٣٣قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم  -

 من الجريدة الرسمية رقم ٧٩١ المنشور على الصفحة ٢٠٠٦ لسنة ٢٣قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم  -

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٢ الذي حل محل قانون تشكيل المحاكم العسكرية المؤقت رقم ١٦/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٤٧٥١

 من الجريدة الرسميـة عـدد ١٤٢٧ المنشور على الصفحة ١٩٦٥ لسنة ٣٨ه رقم  العام وتعديلاتالأمنقانون  -

 . ٢٠٠٦ لسنة ٤٨ ورقم ١٩٩٤ لسنة ٢٩١ رقم هوتعديلات ١٦/٩/١٩٦٥تاريخ ) ١٨٧٣(

 ٤٣٠٥ من الجريدة الرسمية عدد ٣٩٣٥ المنشور على الصفحة ١٩٩٨ لسنة ٢٠قانون الجمارك وتعديلاته رقم  -

 . ٢٠٠٢ لسنة ٢٧لقانون  المعدل با١/١٠/١٩٩٨تاريخ 

 ٢٨٢١ على الصفحة ٤٤٩٦ المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٠٠١ لسنة ٣١ رقم الأردنيقانون التحكيم  -

 .١٦/٧/٢٠٠١تاريخ 

  

  


